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   ةــمقدم

La"الإرادة المنفردة عدّ تُ  volonté unilatérale" عملا قانونیا صادرا من جانب واحد ینتج

فأما كونه .آثارا قانونیة معینة، فهو على هذا الأساس، یتم بإرادة واحدة، ولا یمثل إلا مصلحة طرف واحد

الإرادة، ولا یتوقف في إنتاج آثاره إلا على إرادة من یتم بإرادة واحدة، فهذا یعني أنه یتم بتعبیر واحد عن 

لا  وأما كونه یمثل مصلحة طرف واحد، فهذا یعني أن المتصرف بالإرادة المنفردة.صدر منه التعبیر

.ن تدخل مصلحة الغیر في حسبانهأیستهدف من تصرفه إلا مصلحته هو؛ من دون 

مصدر ردة مصدرا للالتزام في حالات محددة، أي إنها وقد عدت معظم القوانین العربیة الإرادة المنف

.استثنائي له، إلى جانب العقد الذي یعد هو المصدر العام للالتزام

أما ،وإذا كان التصرف بالإرادة المنفردة ینشأ بإرادة المتصرف وحده، فإنه ینقضي أیضا بإرادته

دة؛ فیحمیها القانون حین یجعل هذا مصلحة الغیر الذي كان مقصودا بآثار التصرف بالإرادة المنفر 

وقد وردت في القوانین .التصرف نهائیا لا یجوز الرجوع عنه إلا من المتصرف نفسه وفي شروط معینة

ومن بین هذه الصور .المنفردة بوصفها مصدرا للالتزامالوضعیة العربیة صور تطبیقیة متفرقة للإرادة

.(1)لوعد بجائزةاالوصیة والهبة والوقف و :نجد

باعتبارها من أهم التصرفات المالیة القانونیة –ونظرا لأهمیة الوصیة وكثرة انتشارها في الحیاة العملیة 

فقد عالجتها الشریعة الإسلامیة ووضعت شروطها–المضافة إلى ما بعد الموت عن طریق التبرع 

ل والإنصاف؛ حفاظا على نظام والاجتهاد على أساس العد ح، وتولاها الفقه الإسلامي بالشر وأحكامها

وإعطاء كل ذي حق حقه، أما قانون الأسرة الجزائري فقد سار على درب الشریعة ،الأسرة والمجتمع

(2)الإسلامیة وأخضع الوصیة للأحكام التي جاءت بها هذه الأخیرة
.

انیة التي تقوم أساسا أما موضوع الهبة فإنه یتسم بأهمیة بالغة؛ سواء بالنسبة للعلاقات والروابط الإنس

في  أهمیته ملفتة للنظرفإنّ بالنسبة للحیاة العملیة،  مأ ،على البر والإحسان، وعلى التراحم والود والإخاء

هذا المجال؛ فهو تصرف یكتسي خطورة في التصرفات القانونیة؛ إذ یتنازل فیها الإنسان عن جزء من 

.(3)عیته المالیةذا تأثیر كبیر على أسرته و على وضماله قد یكون 

، الطبعة الرابعة؛ )مصادر الالتزام العقد و الإرادة المنفردة(الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، (1)

.368-367. ص ، ص2009دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،
، الجزء الثاني؛ دیوان المطبوعات )المیراث و الوصیة(ائريالوجیز في شرح قانون الأسرة الجز بلحاج العربي، (2)

.229.، ص1999الجامعیة، الجزائر، 
دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون محمد بن أحمد تقیة، (3)

.07.، ص2003ائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجز  ؛الطبعة الأولىالمقارن،



ː̪̒˰̝̪

2

یهدف إلى أما ما یتعلق بالوقف، فهو نظام شرعي قائم بذاته، وباب من باب الفقه الإسلامي 

لذلك، فإن .حبس العین على حكم االله تعالى، فهو نوع من الصدقات الجاریة تنفع صاحبها بعد موته

همیة كبیرة في البلدان التي البحث في هذا الموضوع ذو أهمیة بالغة، كون الوقف له طابع تعبدي وله أ

.(1)تعتبر الشریعة الإسلامیة مصدرا من مصادر الالتزام مثل الجزائر

لشخص لن یتعین إلا بتنفیذ الأداء الذي حدده الواعد؛ مقابلوفیما یتعلق بالوعد بجائزة، فهو تخصیص 

یعلن شخص عن جائزة لمن یصنع دواء لمعالجة مرض مستعص، فمن قام بكشف الدواء، استحق  كان

والوعد بجائزة معروف في الفقه الإسلامي، وقد عالجه الفقهاء تحت عنوان .التي أعلن عنها الواعدالجائزة

:فقدت منهلمن یعمل له عملا، كما لو قال صاحب حاجةوهي أن یجعل أحد شیئا معلوما .»الجعالة «

.من ردها إليّ فله جائزة قدرها كذا

و الهدف من البحث هو تسلیط الضوء على الثغرات الموجودة في عقود الإرادة المنفردة، وكذلك إثراء 

.المنظومة القانونیة

أما عن الأسباب الدافعة للدراسة والبحث في هذا الموضوع، فهو ندرة الدراسات القانونیة فیه، 

قد أوردنا معالجة هذا الموضوع من خلال التطرق إلى مدى قدرة انسجام المنظومة القانونیة الجزائریة و 

.بتشریعها مع أحكام الشریعة الإسلامیة

القانون الخاص :، تخصص"شهادة الماستر"وأما عن الدافع الشخصي، فقد كلفنا به من أجل نیل 

.الشامل

  :وهي الإشكالیة التالیةكانت، المنفردة بین الشریعة والقانونولدراسة موضوع عقود الإرادة 

فیما تكمن نظرة كلّ من الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي تجاه عقود الإرادة المنفردة ؟*

واعتمدنا في سبیل مناقشة هذه الإشكالیة المنهج المقارن؛ الملائم للدراسات القانونیة في معظم عناصر 

ن بذلك الجمع ما بین أهم الأحكام الواردة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الموضوع، محاولی

.المنظمة لموضوع عقود الإرادة المنفردة

:وفي سبیل ذلك قسمنا الدراسة إلى فصلین

.مخصص لدراسة الوصیة والهبة بین الشریعة والقانون:الفصل الأول*

.بجائزة بین الشریعة والقانونمخصص لدراسة الوقف والوعد:الفصل الثاني*

، 2004التوزیع، الجزائر، د ط، دار هومة للنشر و ،الإطار القانوني و التنظیمي لأملاك الوقف في الجزائررمول خالد، (1)

.03.ص
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قترن في بعض العهود بالظلم والإجحاف؛ فالعرب في الجاهلیة مثلا ا، لكنه اقدیم االوصیة نظامتعدّ 

وجهة وجاء الإسلام فصحح، كانوا یوصون للأجانب تفاخرا ومباهاة، ویتركون الأقارب في الفقر والحاجة

.(1)نظر الوصیة على أساس الحق والعدل

الأحكام التي فقد سار على درب الشریعة الإسلامیة وأخضع الوصیة إلى أما قانون الأسرة الجزائري،

:جاءت بها؛ فجاء بنظام الوصیة في الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات؛ وذلك في المواد

.(2)ق أ ج من 201إلى  184

ستمرا؛ نظرا لأهمیة وأما الهبة فقد استأثرت على مرّ العصور باهتمام المشرع، وما یزال تأثیرها م

موضوعها، وارتباطها بحقیقة الإنسان ونوایاه، وعلاقاته بمحیطه، وتفاعله مع هذا المحیط، وانعكاسها على 

.بواعث المرء وخفایا نفسه

وتتیح معظم التشریعات العربیة حریة المرء في التصرف بأمواله عن طریق الهبة في أثناء حیاته؛ دون 

.(3)یّن، كما هو الأمر في الوصیةتقیید حریته بنصاب مع

:وعلى هذا الأساس نقسّم الفصل إلى مبحثین

.الشریعة الإسلامیة والقانونبینالوصیة :المبحث الأول-

.الشریعة الإسلامیة والقانونبینالهبة :المبحث الثاني-

.07.، ص1991، دمشقدار الفكر،  ؛، الجزء الثامن، الطبعة الأولىالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزّحیلي، (1)
، یتضمن قانون الأسرة الجزائري 1984یونیو 09، الموافق لـ 1404رمضان عام 9مؤرخ في 11–84قانون رقم (2)

، ج ر 2005فیفري 27، مؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984ر في جوان ، الصاد24عدد ج  ج ر ج 

.2005فیفري 27، الصادرة في 15عدد  ج ج
، 2006، الجزء الحادي عشر؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، موسوعة العقود المدنیة والتجاریةإلیاس ناصیف، (3)

.5.ص
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لمبحث الأولا

ریعة الإسلامیة والقانونة بین الشّ الوصیّ 

ناول في هذا المبحث تنظیم الوصیة في الشریعة الإسلامیة والقانون وذلك من خلال المطالب سنت-

:التالیة

.الوصیة في الشریعة الإسلامیة:المطلب الأول*

.الوصیة في القانون:المطلب الثاني*

:المطلب الأول

الوصیة في الشریعة الإسلامیة

فیمتد أثرها لما بعد الوفاة؛ ل الإنسان بها من یجب، وتكون قربة إلى االله لقد شرع االله الوصیة لیص

.وهذا من محاسن الشریعة ورقیّها. واتوحسنات لا یعلمها إلا رب السممن خیر وبِرٍّ 

لالفرع الأو

مفھــوم الوصیـّـة

.نها وشروط صحتهاأولا، ثم التعرض لأركادلیل مشروعیتهامفهوم الوصیة یقتضي الوقوف عند تعریفها و 

:دلیل مشروعیتهاتعریف الوصیة و : أولا

:تعریف الوصیة-1

وهذا المعنى یه، جعلته وصیا یقوم على من بعده،أوصیت له أو إل:الإیصاء، یقالتعنيالوصیة :لغة

.(1)الوصایة:اشتهر فیه لفظ

تملیك مضاف  :هو اصطلاحهمولقد اختلفت أقوال الفقهاء في تعریف الوصیة شرعا؛ إلا أن معناها في 

.إلى ما بعد الموت؛ سواء كان الموصى به عینا أو منفعة

تملیك مضاف إلى ما بعد الموت على:عند جمهور فقهاء الحنفیة بأنها:ومن بین هذه التعریفات نجد

د منه هذا سبیل التبرع، وعرفها المالكیة والشافعیة والحنابلة بما هو قریب من هذا المعنى، أو بما یستفا

.(1)المعنى

.8.مرجع السابق، صوهبة الزحیلي، ال(1)
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:الوصیةدلیل مشروعیة-2

.تثبت مشروعیة الوصیة في الكتاب والسنة والإجماع

"تعالىیقول االله سبحانه و :الكتاب يف -أ  ةُ یَّ صِ ا الوَ رً یْ خَ كَ رَ تَ نْ إِ تُ وْ المَ مُ كُ دَ حَ أَ  رَ ضَ ا حَ ذَ إِ مْ كُ یْ لَ عَ بَ تِ كُ :

.(2)"ینَ قِ تَّ ى المُ لَ ا عَ �Éţ�ĎƂوفِ رُ عْ المَ بِ ینَ بِ رَ قْ الأَ وَ نِ یْ دَ الِ وَ لْ لِ 

الآیة نص صریح في طلب الوصیة للوالدین والأقربین، وهي للقرابة أحسن وأكثر أجرا؛ فینبغي للموصي ف

.(3)أن یبدأ بهم لأن االله تعالى بدأ بهم

"قال تعالى (4)"وفاً رُ عْ مَ لاً وْ قَ مْ هُ وا لَ ولُ قُ وَ هُ نْ مِ مْ وهُ قُ زُ ارْ فَ ینَ اكِ سَ المَ ى وَ امَ تَ الیَ ى وَ بَ رْ القُ  او لُ وْ أُ  ةَ مَ سْ القِ رَ ضَ ا حَ ذَ إِ وَ :

"ضاً یْ أَ  الَ قَ وَ  .(5)"ینَ اكِ سَ المَ ى وَ امَ تَ الیَ ى وَ بَ رْ ي القُ وِ ذَ بّهِ ى حُ لَ عَ الَ ي المَ آتِ وَ :

"كما نجد قوله تعالى بُعُ مِمَّا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ : فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ

بُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ  فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّ

صِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَ 

نْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ  یْنٍ یُوصَى بِهَآ أَوْ دَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ  فهذه الآیة دلیل على أن الوصیة مشروعة وجائزة؛ ولو لم .(6)"غَیْرَ مُضَآرٍّ وَصِیَّةً مِّ

.للورثة بعد إخراجها من التركةتكن كذلك لما جعل استحقاق المیراث وثبوته 

بد االله بن یوسف، أخبرنا مالك بن فقد جاءت بالوصیة كذلك؛ ففي البخاري؛ حدثنا ع:ةالسنّ  في - ب

"قالنافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  یوصي فیهِ له شيءٌ مسلمٍ امرئٍ ما حقُّ :

، وحكم الوصیة الاستحباب لمن ترك مالا كثیرا إلا لمن علیه(7)"عندهُ مكتوبةٌ ووصیتهُ لیلتین إلاَّ یبیتُ 

.(1)واالله تعالى أعلم.حقهحقوق، لأن الوصیة تجب في

، الطبعة الأولى؛ منشأة المعارف، الإسكندریة، في الشریعة الإسلامیة فأحكام الوصایا والأوقاأحمد فراج حسنین، (1)

.12-11.صص ، 2000
.سورة البقرةمن 180الآیة رقم (2)
، 2008، بیروتزء الرابع؛ دار ابن حزم، ، الجمدونة الفقه المالكي وأدلتهالصادق بن عبد الرحمن الغریاني، (3)

.688.ص
.من سورة النساء8الآیة رقم (4)
.من سورة البقرة177الایة رقم (5)
.من سورة النساء12الآیة رقم (6)
.رواه البخاري(7)

دار الكتب العلمیة، ، الجزء الرابع؛ مواهب الجلیل من أدلة خلیلأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقیطي، (1)

.425.، ص2005لبنان،
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:فالشطر؟ قال:، قلت"لا :" أوصي بمالي كله؟ قال.یا رسول االله: قلت: قالوعن سعد بن أبي وقاص 

تدعهم عالةً من أنْ خیرٌ أغنیاءَ ورثتكَ ؛ إنك أن تدعَ كثیرٌ لثُ ، والثّ لثُ الثّ :"قلت فالثلث؟ قال". لا " 

أجاز الوصیة بالثلث؛ ولو لم تكن مشروعة ا الحدیث نجد أن الرسول ففي هذ.(2)"همأیدیَ اسَ النّ یتكفّفونَ 

.(3)لما أجازها علیه لما أجازها 

فقد ورد عن علماء الشریعة الإجماع على استحباب الوصیة في حدود الثلث؛ حیث :الإجماعيف  - ج

فذهب الجمهور إلى استقر الإجماع على منع الوصیة بأزید من الثلث، لكن اختلف فیمن لیس له وارث، 

.(4)منعه من الزیادة على الثلث، أمّا الحنفیة فجوزوا الزیادة

ویروي تاریخ الصحابة نماذج من وصایاهم، فقد أوصى أنس بن مالك،وأوصى عبد االله بن مسعود، 

.(5)وأوصى أبو الدرداء، وأوصى غیرهم دون معارض أو مخالف

أما الصحابة فقد كانوا .(6)لى ولم یوص، لأنه لم یترك مالا یوصي بهإلى الرفیق الأعولقد انتقل النبي 

و هكذا تواتر نقل .وكانت لهم وصیة مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.یوصون ببعض أموالهم تقربا إلى االله

.(7)الإجماع عن الصحابة بصحة الوصیة ومشروعیتها

:أركان الوصیة وشروط صحتها:ثانیا

:أركان الوصیة-1

لقد اختلف الفقهاء في بیان ما یعد ركنا في الوصیة، حیث إن الأحناف یرون ركن الوصیة هي الصیغة، 

:في حین أن الجمهور یرون للوصیة أربعة أركان

واقتداء برأي هؤلاء الفقهاء ، فإننا سنقوم بدراسة هذه ،الصیغة، والموصي، والموصى له، والموصى به

.الأركان الأربعة

:الصیغة/ أ

.رواه البخاري(2)
، 2011، الجزء الثالث، الطبعة الأولى؛ دار الفوائد، مصر، )من الكتاب و السنة(محمود أحمد راشد، الفقه وأدلته (3)

  .165.ص
.429.، ص2004، الجزء الخامس؛ دار الهیثم، القاهرة، نیل الأوطارمحمد بن علي الشوكاني، (4)

، الطبعة الأولى؛ منشأة المعارف، الإسكندریة، )مقاصد وقواعد(الوصیة والوقف في الإسلاممحمد كمال الدین إمام، (5)

.37.، ص1999
الصلاة الصلاة وما ":لم تكن في الأموال؛ بل كانت في النساء والصلاة؛ حیث قال غیر أن وصیة الرسول (6)

).رواه البخاري(  " كمملكت أیمان
.295.، ص1982دار الفتح للإعلام العربي،  ؛، الجزء الثالثفقه السنةالسید سابق، (7)
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لقبول من الموصى له؛ امن حیث توافر الإیجاب من الموصي و اختلف الفقهاء حول هذا الركن، 

فیرى الأحناف بأن الصیغة في الوصیة هو الإیجاب فقط، في حین ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصیغة 

.(1)وقبول من الموصى له من جهة أخرىفي الوصیة لا تكون إلا بإیجاب من الموصي من جهة،

وتكون بلفظ یدل على الإیصاء صراحة، كأوصیت، أو بأيّ لفظ تفهم منه إرادة الوصیة، كأعطوا الشيء 

.الفلاني لفلان بعد موتي، ویكون الإیجاب أیضا بالكتابة أو الإشارة المفهمة ولو لقادر على النطق

.(2)قبلت:والقبول أن یقبل الموصى له الوصیة باللفظ؛ كأن یقول

:يالموص/ ب

عنه إجبارا یاریا في الوصیة المعتادة، وتصدر هو من أنشأ الوصیة، فهي نتاج إرادته؛ حیث یصدرها اخت

والموصي لا یكون إلا شخصا طبیعیا، بخلاف الموصى ،في الوصیة الواجبة، مقتضاه التملیك بلا عوض

.(3)له؛ الذي قد یكون طبیعیا وقد یكون معنویا

:الموصى له/ ج

أي من أنشئت الوصیة  ؛و المستفید من الوصیة والمستحق لها، والذي صدرت لمصلحتهالموصى له ه

من اجله، وقصد الموصي بره وصلته وجعله خلفا له فیما أوصاه به، وقد یكون شخصا طبیعیا 

.(4)أو معنویا

:الموصى به/ د

أوصى به الموصي للموصى الموصى به هو محل الوصیة؛ التي یظهر حكمها فیه، أو هو المال الذي 

.له، أو هو التصرف الذي أنشأه الموصي في وصیته

:شروط صحة الوصیة-2

:یشترط لصحة الوصیة ما یلي

.أن یكون أهلا للتبرع، وأن یكون راضیا ومختارا وأن یكون مالكا لما یوصي به:یشترط في الموصي -أ

كون معلوما بنفسه أو بصفته، وأن تكون الجهة أن یكون موجودا، وأن ی:یشترط في الموصى لهو  -ب

حسن التصرّف، وأن یكون الموصى له إلیه الموصى لها جهة برّ لا جهة معصیة، وأن یكون الموصى 

.، كما قد یكون قابلا للإیجاد مثل الجنینبالمال غیر وارث

، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الوصیة في القانون الجزائريدحماني فریزة، (1)

.01.، ص2010الجزائر، 
.694.عبد الرحمن الغریاني، المرجع السابق، صالصادق بن(2)
.50.محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص(3)
.20.ص دحماني فریزة، المرجع السابق،(4)



ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ: الوصیة و الهبة بين الشریعة و القانون

9

وكا للموصي، وأن یباح الانتفاع به شرعا، وأن یكون مملأن یكون مالاً :ویشترط في الموصى به - ج

یكون مما یصح تملكه شرعا، وأن لا یكون الموصى به معصیة أو محرمّا شرعا، وأن لا یكون بأكثر من 

أن یحصل الإیجاب من الموصى بقول أو فعل أو كتابة قبل موته و . ثلث ماله إن كان له وارث

.(1)وقبول الموصى له

الفرع الثاني

عدد الوصایات حكممبطلات الوصیة و

.إلى حكم تعدد الوصایاعلى مبطلات الوصیة أولا ثم التعرض  الوقوفهذا الفرع یقتضي 

:مبطلات الوصیة: أولا

یحول دونمن المقرر شرعا أن الوصیة إذا توفرت أركانها وشروطها كانت صحیحة؛ ما لم یوجد ما 

عضها بسبب الموصي وبعضها بسبب الموصى له، والوصیة تبطل بأمور كثیرة، ب.تنفیذها، فیبطلها

.والبعض الآخر بسبب الموصى به

:مبطلات الوصیة من جهة الموصي/1

:الرجوع عن الوصیة -أ

أجمع فقهاء المسلمین على كون الوصیة عقد غیر لازم قبل وفاة الموصي، ومن ثمّ له حق الرجوع 

وذلك لأن الذي وجد من الموصي حال حیاته إنما هو ،دام حیّاعنها كلیا أو جزئیا، وفي أيّ وقت شاء ما 

وعقد الوصیة ،الإیجاب فقط؛ والأصل في التصرفات الشرعیة أنها لا تُلْزَم إلا إذا ارتبط القبول بالإیجاب

لا یكون فیه هذا الارتباط في حال الحیاة، لأن القبول یكون بعد وفاة الموصي، ولأن حكمة الوصیة أن 

لإنسان بها ما فاته من عمل المعروف، فإذا طال به العمر واحتاج إلى ماله لدفع حاجاته؛ فله یتدارك ا

.(2)شرعا أن یرجع عن وصیته، وینفق ماله فیما هو في حاجة إلیه

:زوال أهلیة الموصي بعد الوصیة - ب

لإنشائها، فإذا قال بعض الفقهاء إن استمراریة أهلیة الموصي شرط لاستمرار الوصیة، كما هو شرط

كان متمتعا بأهلیة التبرع وقت إنشاء التبرع، ثم طرأ علیه الجنون المطبق خلال الفترة الواقعة بین الوصیة 

.وبین وفاته بطلت الوصیة؛ سواء اتصل الموت بهذا الجنون أم لا؛ وهو ما ذهب إلیه الحنفیة

، الجزء الثالث، الطبعة الأولى؛ بیت الأفكار الدولیة، موسوعة الفقه الإسلاميمحمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، (1)

.676-675.ص ، ص2009ن، لبنا
.183.أحمد فراج حسنین، المرجع السابق، ص(2)
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واء كان مطبقا أم لا، ذلك لأن شرط بینما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصیة لا تبطل بالجنون؛ س

.(1)تحقق الأهلیة واجب عند الانعقاد، ولا یؤثر زوالها بعد ذلك في صحة العقد أو التصرف

؛ حین اشترط سلامة العقل عند ونحن نرى أن ما ذهب إلیه المشرع الجزائري هو الأجدر بالعمل به

یشترط في الموصي أن یكون سلیم "  :على ؛ والتي تنص ج ق أمن 186الانعقاد فقط، في المادة 

.(2)"سنة على الأقل19، بالغا من العمر العقل

:ردة الموصي بعد الوصیة -ج

كانت مكتوبة كانت صحیحة، وإذا قتل لموصي إن مات على ذلك، وإن تاب و تبطل الوصیة بردة ا

"ال االله تعالىــوقد ق ،(3)المرتد على ردته بطلت وصایاه قبل الردة  وبعدها، لأن الردة تبطل الأعمال لئن :

.(4)"أشركت لیحبطن عملك

:مبطلات الوصیة من جهة الموصى له/2

:رد الموصى له الوصیة -أ

إن رد الموصى له للوصیة كلها أو بعضها قبل قبوله وبعد موت الموصي؛ فإنها تعد باطلة باتفاق 

بعد وفاته، وأما رده بعد قبولها لفقهاء، فله أن یقبلهاالفقهاء، وأما رده قبل موته فلا عبرة به عند جمهور ا

.(5)یبطلها عند الحنفیة بشرط قبول الورثة أو أحدهم لهذا الرد

:قتل الموصى له للموصي - ب

إن قتل الموصى له للموصي یجعل الوصیة باطلة، وبما أن القتل یمنع الإرث، فإنه یمنع الوصیة 

"وهناك قاعدة فقهیة تقول. كذلك ."من تعجل شیئا قبل أوانه على وجه محرّم عوقب به:

علیه موت الموصي،  ئولو قلنا بان الوصیة لا تبطل؛ لكان هذا فتح لباب شر، فكل موصى له إذا أُبط

.(6)فقد یقتله لیأخذ الوصیة

:بطلان الوصیة لوارث إلا بإجازة الورثة -ج

إن االله عز :" إذن الورثة، والأصل في معناها قوله من الثلث ولا غیره إلا بلا تجوز الوصیة لوارث

(1)."وجل قد أعطى كلّ ذي حق حقه؛ فلا وصیة لوارث

38.دحماني فریزة، المرجع السابق، ص(1)
.المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84من القانون رقم 186المادة (2)
.430.، صالشنقیطي، المرجع السابقجكنيأحمد بن أحمد المختار ال(3)
.من سورة الزمر65الآیة رقم (4)
.123.محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص(5)
، 2006، الجزء الرابع، الطبعة الأولى؛ دار الغد الجدید، القاهرة، الجامع لأحكام فقه السنةمحمد بن صالح العثیمین، (6)

.96. ص
.رواه الترمذي(1)
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بعضهم بالزیادة كأنه )الموصي(لأن االله تعالى جعل لكل وارث قدرا معلوما من التركة، وإذا خص المیت 

أن ینفرد بعضهم عن البعض أعطاهم من حق غیرهم، فإن لم یجزها الورثة رجعت میراثا، لأنه لا یجوز

.(2)الآخر

:مبطلات الوصیة من جهة الموصى به/3

:استغراق الدین للتركة -أ

، لأن الوصیة لا تصح إلا بعد قضاء تبطل الوصیة إذا كان على المیت دیون تستغرق جمیع التركة

وصي من الدین، ولم یتطوع الدیون، فدفع الدیون مقدم على تنفیذ الوصیة بالإجماع، وإذا لم تبرأ ذمة الم

أحد الورثة أو شخص آخر لتسدید هذا الدین كله أو بعضه تبرعا من ماله، بطلت الوصیة لانعدام 

.(3)محلها

:الموصى بهتلف أو هلاك - ب

تبطل الوصیة بهلاك الموصى به؛ سواء كان بفعل الموصي أو بقوة قاهرة، كما لو أوصى الموصي 

.(4)و ذلك لانعدام محل الوصیةترقت السیارة؛ فإن الوصیة تبطل بسیارة ثم اح

:حكـم تعدد الوصایا:ثانیا

إذا تزاحمت الوصایا وزادت عن ثلث التركة، ولم یجزها الورثة، أو أجازها و لم تتسع التركة لتنفیذ جمیع 

:الوصایا، فإن التزاحم یحل كالآتي

:إن كان التزاحم بین الأشخاص-1

ففي هذه الحالة یقسم الثلث .، ولخالد بثلاثین، و لعمر بعشریندیناراكما لو أوصى لزید بخمسین

.بینهم حسب ما فرض لهم الموصي بحسب نسبته

:إن كان التزاحم في حقوق االله تعالى-2

ه، كفرض الحج، والزكاة، وزكاة التطوع؛ فیقدم الفرض على التطوع، فینفذ الوصیة بأداء الحج عن

.وإخراج الزكاة الواجبة عنه، فإن بقي من الثلث شيء؛ أدى التطوع من صدقات، وغیر ذلك

:إن كان التزاحم في الوصایا المشتركة بین االله وحق العباد-3

.(1)إذا تزاحمت في الوصیة حقوق االله وحقوق العباد، قدم حق االله على غیره، لأن دین االله أحق بالوفاء

ثانيالمطلب ال

(2)
، الجزء الثالث؛ مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودیة، المعونة على مذهب الإمام مالك بن أنسي، عبد الوهاب البغداد

.1150.، ص2002
.696.من الغریاني، المرجع السابق، صالصادق بن عبد الرح(3)
.96.محمد بن صالح العثیمین، المرجع السابق، ص(4)
.679.لمرجع السابق، صمحمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، ا(1)
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الوصیـة في القانـــون 

نظرا لأهمیة الوصیة في الحیاة العملیة وكونها أیضا من أهم التصرفات المالیة القانونیة المضافة إلى  ما 

بعد الموت عن طریق التبرع، فقد نصت علیها معظم التشریعات العربیة وذلك حفاظا على مصالح الأسرة 

.والمجتمع، وإعطاء كل ذي حق حقه

:سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروعوعلیه 

.مفهوم الوصیة:سنتناول في الفرع الأول

.أحكام الوصیة:وفي الفرع الثاني

.أساس تقیید الوصیة:وفي الفرع الثالث

الفرع الأول

مفھوم الوصیة في القانون

.مفهوم الوصیة یقتضي تعریف الوصیة وإثباتها أولاّ، ثم التعرض إلى نظامها القانوني

تعریف الوصیة وإثباتها:أولا

:تعریف الوصیة/1

:والتي تنص علىج ؛  –أ  -قمن 184عرف المشرع الجزائري الوصیة بموجب نص المادة 

وهذا التعریف جاء شاملا وجامعا لكل .(2)."الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع"

یشمل ذلك "تملیك"وسواء كانت بمال أو بغیره، فمصطلح أنواع الوصایا، سواء كانت واجبة أم مندوبة،

.هو أن الوصیة لا تنفذ إلا بعد موت الموصي"مضاف إلى ما بعد الموت"أما المقصود بعبارة . كله

.(3)فتعني أن الوصیة تتم بدون عوض باعتبارها مال أوجبه الموصي تطوعا بعد موته"تبرع"أما كلمة -

أنه عرف الوصیة في المادة الأولى من :1964لسنة71یة المصري رقم كما نجد في قانون الوص-

فالقانون جعل معنى الوصیة .هذا القانون على أن الوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

.شاملا، وسماها تصرفا ولم یجعله منجزا بل مضافا إلى أجل غایته موت الموصي

ورد تعریف الوصیة في الفصل الثاني من الكتاب الخامس؛ :ربیةوفي مدونة الأحوال الشخصیة المغ-

.(1)وعرف الوصیة على أنها عقد یوجب حقا في ثلث مال عاقدة یلزم بموته

.، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84، من القانون رقم 184المادة (2)
.62-61.ص ص ،2008دار الهدى، الجزائر،د ط،،تصرفات المریض مرض الموتنبیل صقر، (3)
یعة الإسلامیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا عمار بهالیل هاني، أحكام الوصیة في قانون الأسرة والشر (1)

  .10 -9. ص ، ص2007للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 
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هذا الاتجاه غیر صحیح من حیث التكییف، لأن الوصیة لا تنعقد بتطابق الإیجاب یبدو لنا بأن و 

.د بالإرادة المنفردة للموصى وحدهوالقبول حتى تسمى عقدا، بل الوصیة تنعق

:ةــات الوصیـــإثب/2

تثبت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك، :" على جق  أ من 191تنص المادة 

.(2)."وحالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم، ویؤشر على هامش أصل الملكیة

تثبت بتصریح الموصي أمام الموثق، وتحریر عقد بذلك لكي فمن خلال هذا النص یظهر لنا أن الوصیة 

تكون لها قوة ثبوتیة، أما الوصیة المنعقدة شفاهة أمام الشهود وفي حالة وجود مانع قاهر فإن القانون 

نلاحظ و . (3)أوجب استصدار حكم قضائي لإثبات صحتها القانونیة، ویؤشر به على هامش أصل الملكیة

ا في ـبخطوة حمیدة للحث على ضرورة الاهتمام بالوصایا وكتابته ىأت أ ج قمن 191أن نص المادة 

.(4)والموصى لهمي بین الورثةـل التي قد تحدث بعد وفاة الموصـشكل رسمي؛ تفادیا للمشاك

-23ولقد أصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات في هذا الصدد؛ منها قرارها الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه تثبت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق :"حیث جاء في حیثیاته12-1997

.تثبت الوصیة بحكم ویؤشر به على هامش أصل الملكیةبذلك، وفي حالة وجود مانع قاهر، دوتحریر عق

الموثقومن ثم، فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصیة الشفویة بسبب عدم التصریح بها أمام

.(5)طبقوا صحیح القانون مما یستوجب رفض الطعن

:النظام القانوني للوصیة:ثانیا

الصیغة، الموصي، :لقد سبق وأن أشرنا إلى أركان الوصیة في الشریعة الإسلامیة والمتمثلة فیما یلي

.الموصى له، الموصى به

:الصیغة-1

من لاف الفقهاء حول هذا الركن، حیث ذهب نفرفیما یخص الصیغة فقد تطرقنا سابقا إلى اخت

الأحناف إلى أن ركن الوصیة هو الإیجاب فقط، وهذا الرأي أخد به قانون الوصیة المصري حین جعل 

.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84، من القانون 191المادة (2)
، سرة وفق التعدیلات الجدیدة والاجتهاد القضائيالإجرائیة والموضوعیة لشؤون الألوعیل محمد لمین، الأحكام (3)

.144.ص ،2010دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،د ط، 
.245.بلحاج العربي، مرجع سابق، ص(4)
،مجلة الاجتهاد 1997دیسمبر23،الصادر بتاریخ 160350المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم (5)

.296-295.ص ، ص2001الأحوال الشخصیة، عدد خاص، القضائي لغرفة
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الوصیة تصرفا قانونیا ینشأ بإرادة منفردة؛ وإن كان یرى في قبول الموصى له بعد وفاة الموصي شرطا 

.للزوم الوصیة

وصي یجوز أن یكون میر عن الصیغة، فلا اختلاف بین الفقهاء؛ فإن الإیجاب من الأما بالنسبة للتعب

والتي  ق م ج؛من 60وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة .(1)باللفظ أو الكتابة أو الإشارة

، كما یكون التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو الكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا:"تنص على ما یلي

باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة 

.(2)"ضمنیا؛ إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

.بأیة وسیلة الإرادةویفهم من المادة أن المشرع یجیز التعبیر عن 

:الموصي-2

صدر عنه تصرف في التركة، إلا أنه یشترط فیه حتى تصح وصیته شروط الموصي هو الشخص الذي 

:معینة؛ إذا تخلفت أو تخلف أحدها لم تصح وصیته ونذكرها فیما یلي

:أهلیة التبرع -أ

ولذلك لا تصح وصیة الصبي ،یجب أن یكون الموصي أهلا للتبرع، وذلك بأن یكون بالغا، وعاقلا

.(3)ادرة من المجنون أو المعتوه، لأنهم لیسوا من أهل التبرعغیر الممیز، وكذلك الوصیة الص

وذلك طبقا ،ولقد اشترط المشرع الجزائري في الموصي بلوغ سن الرشد القانوني؛ وهو تسعة عشر سنة

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم :"التي تنص على ما یلي ق م جمن 40لنص المادة 

وأن یكون سلیم العقل أیضا وهو ما نصت .(4)"كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةیحجر علیه، یكون 

یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل، بالغا من العمر تسعة : " ق أ ج من 186علیه المادة 

(1)."سنة على الأقل)19(عشر

:االرض - ب

من عیوب الإدارة، وإلا كانت وصیته یجب أن یتوافر رضى الموصي بالإیصاء؛ وتكون إرادته سلیمة 

باطلة، لذلك أجمع الفقه والقضاء على بطلان وصیة المكره، الهازل، المخطئ والسكران؛ لأنه لا قصد 

.(2)"لا ضرر و لا ضرار"والوصیة هنا تضر أیضا بورثتهم تطبیقا لقاعدة . لهم

، مذكرة لنیل شهادة الدراسات العلیا في الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیةزهدور محمد، (1)

.2-1.ص ص ،1976الجزائر،جامعة القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، بن عكنون، 
،صادرة 78عدد  ج ، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر ج1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم (2)

.1975سبتمبر30في 
.21.ص عمار بهالیل هاني، المرجع السابق،(3)
.ق، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع الساب58-75من الأمر رقم ،40المادة (4)
.،المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84،من القانون رقم 186المادة (1)
.48.،ص2004دار هومة للنشر، الجزائر،د ط ، ،)الوقف-الوصیة-الهبة(عقود التبرعاتباشا عمر، يحمد(2)
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:الموصى له-3

:افر في الموصى له شروط معینة وهيوحتى تصح الوصیة یجب أن تتو .وهو المتصرف له

:أن یكون الموصى له موجودا وقت الوصیة -أ

یشترط لصحة الوصیة أن یكون الموصى له موجودا وقت إنشاء الوصیة، فإذا كان الموصى له معرفا 

بالوصف، كفقراء طلبة العلم، فلا یشترط وجوده وقت الوصیة أما إذا كان معینا بالاسم، أو الإشارة، 

شترط وجوده في وقت الوصیة لیستقیم القول، فإن التعیین یقتضي الوجود، حتى یوجه القول نحوه توجیها فی

.صحیحا

:أن یكون الموصى له معلوما - ب

كالجمعیة الخیریة ، أو جهة خیر كأحمد بن أحمدویكون ذلك بتعیینه سواء بالاسم، الوصف أو الإشارة 

ویقصد بهذا الشرط أن لا یكون الموصى له .كفقراء طلبة العلم، أو بتعریفه بالوصف لتحفیظ القرآن

مجهولا جهالة فاحشة لا یمكن إزالتها، ذلك أنه إذا لم یعرف الموصى له وبقي مجهولا بصورة مطلقة، ولم 

.(3)یتم التعرف علیه بطلت الوصیة

:ألا یكون الموصى له جهة معصیة -ج

ا وقانونا، كالوصیة لبیوت القمار مثلا، وبطلان الوصیة یقصد بجهة المعصیة، الجهة المحرمة شرع

.بأمر محرم مأخوذ من المذهب الحنفي

:وصيمألا یكون الموصى له قاتلا لل -د

یشترط لكي یستحق الموصى له الوصیة ألا یكون قاتلا للموصي، ولقد استقر جمهور الفقهاء على هذا 

استعجل في شيء قبل ، ذلك أن من(4)"لٍ اتِ قَ لِ ةَ یَ صِ وَ لاَ ":أنه قالالشرط، استنادا لما روي عن النبي 

أما إذا .أوانه عوقب بحرمانه، سواء كان القتل مباشرا أو غیر مباشر، وسواء كان فاعلا أصلیا أم شریكا

.(1)كان بعذر كحالة الدفاع الشرعي، فلا یحرم من الوصیة

لا یستحق الوصیة من قتل :"على ما یلي جق أ من 188نص المشرع الجزائري في نص المادة  ولقد

(2)."الموصي عمدا

:الموصى به-4

:الموصى به هو محل الوصیة التي یظهر حكمها فیه، ویشترط فیه حتى تصح الوصیة ما یلي

:أن یكون الموصى به مما یمكن توارثه -أ

.57-56.ص ص ،1988مصر،ي،دار الفكر العربد ط، ،شرح قانون الوصیةمحمد أبو زهرة، (3)
.رواه الدارقطني والبیهقي(4)
.21.صالمرجع السابق،دحماني فریزة،(1)
.،المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84، من القانون رقم 188المادة (2)
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ویندرج في ذلك كافة أموال یشترط في الموصى به، أن یكون قابلا للانتقال من المورث إلى الوارث،

الإنسان بأنواعها المختلفة والتي یجوزها حقیقة أو حكما، كالأموال العینیة وحقوق الارتفاق، والدیون الثابتة 

.في ذمة الغیر

فإن لم یكن كذلك اشترط أن یكون صالحا، لأن یصبح محلا للتعاقد في حال حیاة الموصي كالمنفعة، 

.الإعارة وإن لم تكن كذلك كانت الوصیة باطلةالتي تملك بعقد الإجارة أو

ولقد سایر المشرع الجزائري المذهب الشافعي والمالكي الذي یجیز الوصیة بالمنفعة؛ وهذا ما أكده في 

.(3)ق أ جمن 190نص المادة 

وبذلك أجاز الوصیة بالأموال والحقوق المتعلقة بالأعیان؛ كمنزل، نقود، كما أجاز الوصیة بالمنفعة

كالوصیة بغلات الأرض، بشرط أن تكون هذه الأموال الموصى بها مالكا لها قبل وفاته وإلا بطلت 

.(4)الوصیة

:أن لا یزید الموصى به عن ثلث التركة - ب

یشترط لنفاذ الوصیة ألا یزید الموصى به عن ثلث التركة؛ وهذا بإجماع الفقهاء، عملا بالحدیث 

أنه كان مریضا، فعاده رسول االله :"صحاب السنن عن سعد بن أبي وقاصالنبوي الشریف، الذي رواه أ

، قال لاَ :، فقال فبثلثي مالي؟ قاللاَ :یا رسول االله أوصي بجمیع مالي؟ فقال:صلى االله علیه وسلم فقال

عْ دَ تَ نْ إِ كَ نَّ ، إِ یرٌ ثِ كَ ثُ لُ الثُّ وَ ثُ لُ الثُّ :، قال فبثلث مالي، فقال علیه الصلاة و السلام لاَ :بنصف مالي؟ قال

(5)."اسَ النَّ ونَ فُ فّ كَ تَ یَ اءَ رَ قَ فُ مْ هُ عَ دَ تَ نْ أَ  رٌ یْ خَ اءَ یَ نِ غْ أَ  كَ تَ ثَ رَ وَ 

و علیه، فمقدار الوصیة هو .(1)ق أ جمن 185ولقد أكد القانون الجزائري على هذا الشرط في المادة 

 ؛جازها البعض ورفضها البعض الآخرفي حدود الثلث، وإذا زاد عن ذلك، توقف على إجازة الورثة، فإن أ

.(2)نافذة في حق من أجازها دون البعض الآخركانت 

:أن یكون الموصى به مقوما وقابلا للتملیك -ج

الموصى به قد یكون مالا، وقد یكون حقا من الحقوق التي في معنى المال، فإذا كان مالا ولیس 

:منفعة؛ یشترط لصحة الوصیة به أن یكون

المادة."قبل موته عینا أو منفعة هفي ملكالتي یمتلكها والتي تدخلللموصى أن یوصي بالأموال:"یث تنص علىح(3)

.المتمم، المرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة المعدل و 11-84من القانون رقم 190
.38.ص عمار بهالیل هاني، المرجع السابق،(4)
.أصحاب السننرواه     (5)
من 185المادة "لثلث وقف على إجازة الورثةتكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على ا:"حیث تنص على(1)

.المرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،11-84القانون رقم 
.9.ص المرجع السابق،دحماني فریزة،(2)
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هو المال الذي یحل الانتفاع به شرعا، فلا تصح الوصیة بالخمر أو الخنزیر أو كل ما لا و  :امقوممالا-

.(3)یجوز شرعا، لأنها لا تعتبر مالا مقوما في حق المسلم

لذلك، لا .أن یكون الموصى به مما یجوز تملكه بعقد ما في نظر القانونیعني:للتملیكقابلامالا-

المباحة غیر المملوكة بعقد في القانون كما لا تصح الوصیة بالوظائف العامةتصح الوصیة بالأموال 

.(4)وغیرها من الحقوق الشخصیة لأنها لا تورث، ولا تصح أن تكون محلا لتعاقد الموصي حال حیاته

:أنواع الوصایا-2

.اختیاریة، وواجبة:الوصایا نوعان

:الوصیة الاختیاریة/ أ

ة هي أن یتصرف الموصي بإرادته المنفردة كیف ما شاء، إذ یجوز الرجوع فیها في الوصیة الاختیاری

أي وقت شاء، والإنسان في هذا النوع من الوصیة یرید التقرب من االله، لأن أصل القربات التي یوجبها 

.(5)الشرع الندب أي الاستحسان

:الوصیة الواجبة/ ب

لأحفاده  يحیاة جدهم، فأوجبت على الجد أن یوصهي وصیة جعلت للأحفاد الذین مات أبوهم في

.(6)بنصیب أبیهم المیت بشرط أن لا یزید عن الثلث، یقسمونه قسمة المیراث للذكر مثل حظ الأنثیین

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْرًا :"ویستند تشریع الوصیة الواجبة إلى الآیة الكریمة

�ÉÁƔا
ËƂČśÊƈÍƅ§�ƑÉƆÉŷ�ŕ

ĎƂÉţ�
Ë¼ÃÊ±ÍŸÉƈÍƅŕ

Ëŗ�ÉÁƔËŗÉ±ÍƁƗ§ÉÃ�ËÁÍƔÉ̄
Ëƅ§ÉÃÍƆ
Ëƅ�ÊřČƔËŰ ÉÃÍƅ".(7)

:شروط الوصیة الواجبة●

:ویشترط لاستحقاق الوصیة الواجبة شرطان

أن یكون الفرع غیر وارث لأن الوصیة وجبت عوضا عما كان یستحقه من میراث أصله :الشرط الأول-

.قلیل لا تجب له الوصیة ران كان وارثا ولو بمقدالو بقي حیا، و 

یجب له بالوصیة عن أن لا یكون المیت قد أعطى ذلك الفرع بغیر عوض قدر ما:الشرط الثاني-

وإن أعطاه بغیر عوض أقل من مقدار ،طریق تصرف آخر، كأن یهبه بدون عوض أو بیعه بیعا صوریا

.(1)متبقيالوصیة الواجبة، وجبت له وصیته بالقدر ال

.39.ص عمار بهالیل هاني،المرجع السابق،(3)
.269-268.ص ص بلحاج العربي، المرجع السابق،(4)
.199.ص محمد أبو زهرة، المرجع السابق،(5)
.689.الصادق بن عبد الرجمن الغریانى، المرجع السابق، ص(6)
.من سورة البقرة180الآیة رقم (7)
.195-194.ص ص المرجع السابق،أحمد فراج حسنین،(1)
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فإن أوصى لهم أو :"...ق أ ج التي تنص على ما یلي171وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

.(3)"بمقدار ما یتم به نصیبهم أو نصیب أحدهم من التركة(2)لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزیل

الفرع الثاني

ام الوصیـّـةــــأحك

ف على قبول أو رد الموصى له للوصیة أولا، ثم نتعرض لرجوع أحكام الوصیة یقتضي الوقو 

.الموصي عن الوصیة

تظهر أحكام القبول والرد في إرادة كل من الموصي والموصى له، حیث یحق للموصى له قبول 

.الوصیة أو ردها، كما یمكن للموصي الرجوع عن الوصیة التي قام بإنشائها

:وصیةالموصى له للردّ قبول أو:أولا

یعرف القبول بأنه تعبیر بالموافقة على الإیجاب، وبه یتم إبرام العقد، ویجب أن یكون ذلك القبول باتا 

.من جهة، ومتطابقا مع الإیجاب تطابقا تاما من جهة أخرى

ولما كانت الوصیة من جانب واحد، فإنه لا یتصور أن یحتاج انعقادها لغیر الإیجاب، أما القبول فإن 

فیها، بحیث تنعقد الوصیة عند صدورها من الموصي، اً مه یكون لمجرد لزوم الوصیة، فهو لیس ركناستلزا

.ولكن یتوقف نفاذها على موته وعلى قبول الموصى له للوصیة

ویختلف قبول الوصیة باختلاف الموصى له حول إذا ما كان معینا أو غیر معین، فإن كان غیر 

ول في هذه الحالة یؤكد إلى من یمثلهم، وإن لم یوجد لزمت الوصیة دون توقف معین كطلبة العلم، فإن القب

.على القبول، أما إذا كان الموصى له معینا فإنه یشترط في ثبوت الملك للموصى له قبوله

ویمكن أن بكون قبول الوصیة وردّها في كل الموصى به، كما یمكن أن یكون في بعضه فقط، ذلك أن 

لشریعة الإسلامیة أن من یملك الكل، یملك رد الجزء، فإذا حصل ذلك نفذت الوصیة، المستقر علیه في ا

.فیما قبله وتبطل في الجزء الذي رده

كما أن وقت قبول الموصى له للوصیة أو ردها لا یكون إلا بعد وفاة الموصي، وجاء المشرع الجزائري 

ترط قبول الوصیة على الفور بعد موت على صیغة العموم، فلم یش ق  أ  جمن (1)197في نص المادة 

(2)الموصي، ومن ثم لم یشترط مدة معینة لإعلان قبول الوصیة
.

أو هو تنزیل غیر الوارث منزلة الوارث  وأخذه هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة،:التنزیل(2)

.)60.عمار بهالیل هاني، المرجع السابق، ص.(لنصیبه
.، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84الفقرة الثانیة، من القانون رقم 171المادة(3)
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:رجوع الموصي عن الوصیة:ثانیا

اتفق الفقهاء على أن الوصیة عقد غیر لازم، وأنه یجوز للموصي الرجوع عنها كلها أو بعضها ما دام 

.ون صریحا أو ضمنیاحیا، واتفقوا على أن الرجوع عن الوصیة یك

:الرجوع الصریح/1

یمكن للموصي أن یلجأ إلى الموثق الذي حرر له عقد الوصیة، ویطلب منه تحریر عقد الرجوع عنها 

فالرجوع . ق أ ج من (3)192ومن دون تسبیب طلبه، ویتم ذلك بحضور شاهدي عدل حسب المادة 

وصي لاستصدار حكم یثبت الرجوع في الوصیة لأن الصریح یتم بوسائل إثباتها، كما یمكن أن یلجأ الم

.(4)من وسائل الإثبات أیضا يالحكم القضائ

:الرجوع الضمني/2

الرجوع الضمني هو كل تصرف أو فعل في الموصى به؛ یفید رجوع الموصي عن الوصیة، كأن 

متفق علیه فقها یبیع الشيء الموصى به، أو یهبه، أو یتصدق به أو یجعله مهرا أو وقفا، وهذا

(5)وقانونا
.

بالنسبة للاجتهاد القضائي الجزائري نجد عدة قرارات للمحكمة العلیا في هذا الصدد منها القرار الصادر 

"حیث جاء في حیثیاته1990-01-24بتاریخ  وع في الوصیة  ـوز الرجـونا أنه یجـمن المقرر قان:

لما كان من ،قضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونن الإصراحة أو ضمنا، ومن ثم ف

بصحة الوصیة وثبوتها واستخراج الثلث منها  اأن قضاة المجلس لما قضو -في قضیة الحال-الثابت

للمستأنف؛ بالرغم من كون الموصي قد تراجع عن وصیته بموجب الوكالة الرسمیة التي وكل من خلالها 

أوا في تطبیق القانون، ومتى ــوا قد أخطــممتلكاته العقاریة، یكونون بقضائهم كما فعلابن عمه ببیع جمیع

(1)."كان كذاك استوجب نقض القرار المطعون فیه

، 11-84من القانون رقم 197، المادة ."عد وفاة الوصيیكون قبول الوصیة صراحة أو ضمنا ب:"حیث تنص على (1)

.المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم، المرجع السابق
.5-4. ص دحماني فریزة، المرجع السابق، ص(2)
یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها والضمني یكون :"حیث تنص على(3)

،المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11-84من القانون رقم 192المادة ."بكل تصرف یستخلص منه الرجوع فیها

.المرجع السابق
.61.ص حمدى باشا عمر، المرجع السابق،(4)
.114.ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق،(5)
،المجلة القضائیة، 1990-01-24،الصادر بتاریخ 54727المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم(1)

.85.ص ،1991العدد الربع،
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الفرع الثالث

أساس تقییـد الوصیة

منع الإضرار بالورثة أولا، ثم التعرض إلى منع التحایل على أحكام  علىهذا الفرع یقتضي الوقوف 

  .ونالقان

لقد قید الفقه والقانون حریة الموصي في الإیصاء، وذلك من أجل حمایة حقوق الورثة الذین سوف تنتقل 

:إلیهم التركة، ویظهر ذلك فیما یلي

:منع الإضرار بالورثة: أولا

الوصیة باطلة في الشرع والقانون إذا كان القصد منها هو الإضرار بالورثة وحقوقهم، ولقد نهت تكون

...الشریعة الإسلامیة عن وصیة الضرر في قوله تعالى " مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ :

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ  كما نهى علیه السلام عن عقد الوصیة بقصد الإضرار بالورثة (2)."مُضَآرٍّ وَصِیَّةً مِّ

(3)."ائرالإضرار في الوصیة من الكب:"بقوله

ویتحقق عنصر الإضرار والضرر إذا قصد الموصي حرمان ورثته من بعض ماله، أو أوصى بأكثر من 

.(4)الثلث، ولم یشترط الفقهاء توافر نیة قصد الإضرار بالورثة بل یكتفي تحقق الضرر

:منع التحایل على أحكام القانون:ثانیا

صرف في أمواله أثناء حیاته، فقد قید حریته في تصرفاته إذا كان المشرع قد أعطى للمورث حریة الت

المضافة إلى ما بعد الموت؛ ما دام قد حرم الوصیة بغیر القید المذكور، فلا یمكن للوارث التحایل على 

أحكام الشریعة والقانون بإخفاء الوصیة تحت ستار عقد آخر من العقود المنجزة غیر الخاضعة لإجازة 

تبر تحایل؛ لحرمان الورثة من حق مقرر لهم شرعا، فلهم الاعتراض علیه وإثبات لأن هذا یع،الورثة

اعتبار أن التركة حق مقرر للورثة والوصیة لا تنفذ إلا بعد وفاة ب؛ (1)الصوریة مهما كان شكل العقد

ا وعلى هذ ،وبذلك یكون التجاوز في نصابها مساس بالمیراث وتغییر للمراكز القانونیة للورثة.المورث

.(2)الأساس یكون لهم حق إثبات ذلك بكل طرق الإثبات على أساس وجود غش أو تحایل على القانون

.من سورة النساء12الآیة رقم (2)
.رواه النسائي(3)
.248.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص(4)
.65-64.ص نبیل صقر، المرجع السابق، ص(1)
.407.د س، صمنشأة المعارف، مصر،د ط، یة،ال، نظام الملكمصطفى محمد الجمّ (2)
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المبحث الثاني

الشریعة الإسلامیة والقانونبینالھبة 

:لتالیةسنتناول في هدا المبحث تنظیم الهبة في الشریعة الإسلامیة والقانون وذلك من خلال المطالب ا

.الهبة في الشریعة الإسلامیة:المطلب الأول*

.الهبة في القانون:المطلب الثاني*

المطلب الأول

ھبة في الشریعة الإسلامیةـال
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جل تقویة روابط المحبة بین الناس، فقد تحصل ألقد شرع االله الهبة لما فیها من تألیف القلوب، ومن 

قطع صلة الأرحام، فشرع االله الهبة لتصفیة القلوب، وإزالة كل ما نالخصومات والانشقاقات بین الناس، وت

.یسبب الفرقة بین الناس

الفرع الأول

  ةـوم الھبــــمفھــ

.وأنواعهاأولا، ثم التعرض إلى أركان الهبةدلیل مشروعیتهاو  هاتعریف علىیقتضي الوقوف مفهوم الهبة

:دلیل مشروعیتهایف الهبة و تعر : أولا

:تعریف الهبة-1

أو تملیك العین في ،ن هي تملیك العین بلا عوض حال الحیاة تطوعاو الهبة كما یعرفها الفقهاء المسلم

عقد موضوعه تملیك ، والهبة في الشرع.(1)الحال مجانا أو تملیك العین بلا عوض حال حیاة المملك

الهبة والصدقة والهدیة والعطیة ":ابن قدامة بأنها هاولقد عرف .(2)بلا عوضالإنسان ماله لغیره في الحیاة 

یتقرب به إلى االله عزئان من أعطى شیأفالظاهر " معانیها متقاربة وكلها تملیك في الحیاة بلا عوض

وهذا شيء مستحب لقوله،ةومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه ومحبة له فهو هدی،وجل فهو صدقة

.(1)..."تهادوا تحابوا:"

،ن تصدر في حیاة الواهب  والموهوب لهأوما یمیز هذا التعریف هو إبرازه لعنصر مهم في الهبة وهو 

هذا  ؛وعلى هذا الأساس فهذا التعریف جامع یصلح اعتماده في عصرنا،وهذا ما یمیزها عن الوصیة

ن كل واحد أفهو یعني بذلك اني متقاربة،نه اعتبر الهبة والصدقة والهدیة والعطیة كلها معأفضلا عن 

.(2)منها یعتبر نوعا من الهبة

:الهبةدلیل مشروعیة–2

.الهبة عقد جائز شرعا وقد ثبت جوازها في الكتاب والسنة

.(3)"یئاً رِ مَ یئاً نِ هَ وهُ لُ كُ فَ ساً فْ نَ هُ نْ مِ ءٍ يْ شَ نْ عَ مْ كُ لَ نَ بْ طِ نْ إِ فَ :"االله سبحانه وتعالىیقول:في الكتاب -أ

.02.، ص2002، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الرجوع في عقد الهبةضریفي الصاق، (1)
.277. ص المرجع السابق ،السید سابق،(2)
.البیهقيرواه البخاري و (1)
.17 .ص بق،محمد بن أحمد تقیة، المرجع السا(2)
.من سورة النساء 04الآیة رقم (3)
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"كان رسول االله :"فعن عائشة رضي االله عنها قالت:في السنة - ب ."یقبل الهدیة و یثیب علیها:

.أخرجه البخاري

یا نساء المسلمات، :"قالفعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي یحث على الهبة،وكان الرسول 

(5)."شاة(4)لجارتها ولو فرسنن جارةقر لا تح

.(6)علیهان الهبة مشروعة وجائزة، فلو لم تكن كذلك لما حث الرسول أوكل هذا دلیل على 

:أركان الهبة وأنواعها:ثانیا

:أركان الهبة-1

:عقد، ینبغي لانعقاده توافر الأركان اللازمة لإبرامه وأركان الهبة هي أربعةن أيّ أنها شأالهبة ش

.لشيء الموهوبالصیغة، الواهب، الموهوب له، وا

:الصیغة-أ

الذي یدل على التملیك بغیر عوض، كما یراد بالصیغة أیضا تعبیر العاقد المراد بها الإیجاب والقبول،

ن یكون لفظا، أو كتابة أعن إرادته بما یدل على وجود العقد،والتعبیر عن إرادة العاقدین إما 

.، مثل السكوت الملابسلكخر یدل على ذآأو إشارة أو أي فعل 

الحال ویشترط في الصیغة ان تكون منجزة، فان كانت معلقة على شرط غیر محقق الوجود في

.أضیفت إلى المستقبل كانت الهبة باطلة أو

ن صیغة الاستفهام لأ ،هل تهب لي ذلك؟:ویشترط في الصیغة أیضا ان لا تكون في صورة استفهام مثل

.(1)ولیست بإیجابالإیجابسؤال مجرد لعقد، لأنها لا ینعقد بها ا

:واهبـــال -ب

الواهب هو كل شخص صدر عنه التصرف في الهبة، إذ یشترط فیه أن یكون أهلا للتبرع، لأن الهبة 

عاقلا، مختارا غیر محجور علیه؛ حتى تقع هبته من عقود التبرع، فیجب أن یكون الواهب بالغا،

(عظم قلیل اللحم، وهو خف البعیر كالحافر للدابة:الفرسن(4) ، دار الكتاب 1315.قاموس المحیط للفیروز أبادي ص.

.العربي، بیروت (
.رواه البخاري(5)
.143.محمود أحمد راشد، المرجع السابق، ص(6)
. ص ، د س، صدار الهدى،مصر، د ط، قد الهبة بین الفقه الإسلامي والقانون المدنيطه العاقل،جمال الدین(1)

46-56.
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، والمجنون، والسكران، والمحجور علیه يبة ممن لیس أهلا للتبرع، وهم الصبصحیحة، إذ لا تصح اله

.، لأنهم محجور علیهم في جمیع أموالهملسفه، فهبة هؤلاء باطلة، ولا یعتد بها، ولو أجازها الوليّ 

:الموهوب له -ج

شخص المعنوي ال، أو )الحفید(الشخص الطبیعيك وهو من كان أهلا للتملك، سواء كان موجودا،

، أو كان جهة اعتباریة،العمأو سیوجد في المستقبل، كمن سیولد من أبناء ،القـرآنیةطلبة المدرسةك

امَ عَ الطَّ ونَ مُ عِ طْ یُ وَ ":لقوله تعالى.(2)كالمساجد والمستشفیات والمشاریع الخیریة، وتجوز الهبة لغیر المسلم

.والأسیر لا یكون إلا مشركا؛(3)"اً سیر أَ وَ یماً تِ یَ وَ یناً كِ سْ مِ هِ بِّ ى حُ لَ عَ 

:الشيء الموهوب -د 

إن الشيء الموهوب هو محل عقد الهبة، والأصل في الهبة أن تكون عقدا ملزما لجانب واحد، وهو 

ویسري على الشيء الموهوب .هو الشيء الموهوب هجانب الواهب الذي یبادر فیلتزم، ومحل التزام

على محل العقد بوجه عام؛ حیث یشترط في محل الهبة أو الشيء الموهوب باعتباره محل العقد ما یسري

:لیكون عقد الهبة صحیحا، ومنتجا لأثاره توفر الشروط التالیة

أن یكون المحل موجودا وقت الهبة، وأن یكون معینا أو قابلا للتعین، وأن یكون صالحا للتعامل فیه، -

.(4)واهبكما یجب أن یكون الشيء الموهوب مملوكا لل

:أنواع الهبة-2

الهبة إن كانت من الغني لمثله فهي للمودة والمحبة، وإن كانت من الغني إلى الفقیر فهي للإحسان 

:والمواساة، وإن كانت من الفقیر إلى الغني فهي غالبا یراد بها المكافأة وهي نوعان

:الهبة المطلقة-أ

كانت لمن دونه، أو أعلى منه، د بها الأجر، وحصول المودة، سواءً لا یقصد بها العوض، وإنما یقص

.وهي مستحبةأو مثله، وهذه هي الأصل،

:الهبة المقیدة - ب

وهي التي یقصد بها ثواب الدنیا، وهذا النوع من الهبة حكمها حكم البیع، والغالب أن المهدي یطلب بها 

.(1) یجعل الهدیة طریقا لابتزاز أموال الناسأكثر مما أهدى، والأفضل أن یقنع بما یعطى، ولا

الفرع الثاني

.254،256.ص ص الصادق بن عبد الرحمن الغریاني،المرجع السابق،(2)
.من سورة الإنسان8الآیة رقم (3)
.141-140.ص مد تقیة، المرجع السابق، صأحمحمد بن (4)
.663-662.ص ص مد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، المرجع السابق،مح(1)
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الرجــوع في الھبة وموانعھــا

موقف الفقه من الرجوع في الهبة أولا، ثم التعرض إلى موانع الرجوع في تناولمنا هذا الفرع یقتضي 

.الهبة

:موقف الفقه من الرجوع في الهبة:أولا

كان وشروط صحتها، یترتب علیها انتقال ملكیة الشيء الموهوب إلى لا خلاف بأن الهبة إذا استوفت أر 

ذمة الموهوب له، إلا أنّ الفقهاء اختلفوا في صفة هذا الملك، هل هو ملك لازم لا یجوز الرجوع فیه، أم 

یقبل الرجوع؟ )جائز(أنه ملك غیر لازم

لازم أم أنه عقد غیر لازم؟ ولعل جوهر اختلاف الفقهاء یتحدد بتكییف عقد الهبة ذاته، أهو عقد 

العقد الذي لا یجوز الرجوع فیه بالإرادة المنفردة لأحد :إذ یقصد بفكرة العقد اللازم في الفقه الإسلامي

العقد الذي یجوز الرجوع :فیقصد به)العقد الجائز(عاقدیه دون موافقة العاقد الأخر، أما العقد غیر اللازم 

وانطلاقا من اختلاف ،(2)طرفین، دون توقف ذلك على رضا المتعاقد الآخرفیه بالإرادة المنفردة لأحد ال

وقد یكون الرجوع في ،الفقهاء حول لزوم عقد الهبة من عدمه، اختلفوا تبعا لذلك حول جواز الرجوع فیه

الهبة قبل قبض الشيء الموهوب أو بعده، لذا سوف نقسم موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة؛ كل حالة على 

:حدة

:حكم الرجوع في الهبة قبل قبض الموهوب-1

:رأي جمهور الفقهاء -أ

، مما یجوِّز )مأي غیر لاز (یذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الهبة قبل القبض تعتبر عقدا جائزا

للواهب الرجوع عن هبته في هذه الحالة، ولا یحق للموهوب له إجبار الواهب على تسلیم المال الموهوب 

یكن قد سلمه، باعتبار عقد الهبة غیر لازم قبل القبض، حیث إن ملكیة المال الموهوب لا تنتقل  إن لم

.إلى الموهوب له إلا بالقبض التام المستوفى كل شروطه

بأن المال الموهوب یبقى ملكا للواهب قبل القبض، وأن رجوعه هو رجوع عن :ویحتج الجمهور في ذلك

.فیجوز له ذلكتملیك شيء لا یزال على ملكه،

:غیرهمرأي المالكیة و  - ب

أما المالكیة والظاهریة وبعض الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط القبض لانتقال ملكیة المال الموهوب 

من الواهب إلى الموهوب له، بل تنتقل بالعقد، أي بمجرد صدور الإیجاب من الواهب واقتران قبول 

ى الواهب تسلیم الشيء الموهوب للموهوب له، كما یستطیع هذا الأخیر الموهوب له به، ومن ثمّ؛ یجب عل

.إجبار الواهب على التسلیم

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، في الهبة يأحكام الرجوع القضائمصطفى أحمد عبد الجواد حجازى، (2)

.48-47.ص ص ،2001مصر،
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یرون أن رجوع الواهب في هبته قبل القبض غیر جائز، ویستندون في تدعیم رأیهم بقول الرسول،وعلیه

" رق بین حالة قبض الهبة الحدیث جاء عاما لم یفو  (1)."العائد في الهبة كالكلب یقيء ثم یعود في قیئه:

كما أنهم قاسوا الهبة على البیع، باعتبار أن كلاهما تملیك حال الحیاة، فكما یلزم .وحالة عدم قبضها

.(2)البیع بالعقد فكذلك هو حال الهبة

:حكم الرجوع في الهبة بعد قبض الموهوب-2

ن منعه ومنهم من أجازه، ویمكن اختلف الفقهاء حول حكم رجوع الواهب في هبته بعد القبض، فمنهم م

:حصر أرائهم في رأیین

.الهبة بعد القبض عقد لازم؛ لا یجوز الرجوع فیه:الرأي الأول- أ

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة إلى أن الهبة بعد القبض تصبح عقدا لازما لا یجوز 

لده، وهو ما یطلق علیه المالكیة مصطلح اعتصار الرجوع فیه، واستثنوا حالة واحدة هي هبة الوالد لو 

أبي     ؛ فقد روي عن ویستند الجمهور في ذلك إلى بعض الأحادیث التي رویت عن الرسول .الهبة

فیها یرجعثمعطیةلا یحل لرجل مسلم أن یعطي ال"قالالرسول: أنرضي االله عنهما عمروإبن عباس

.فهذا الحدیث یدل على تحریم الرجوع في الهبة بعد القبض،(3)"إلا الوالد فیما یعطي ولده

كما استند أصحاب هذا الرأي إلى حجة أخرى؛ مفادها أن الأصل في العقود هو اللزوم، وهذا یتحقق في 

فتأكد اللزوم بالقبض، .الهبة بعد القبض، ولا یرتفع هذا اللزوم إلا لعارض أو خلل في المعقود ولم یوجد

.ز للواهب الرجوع في الهبة، إلا في حالة الهبة من الوالد لولدهوعلیه لا یجو 

.الهبة بعد القبض عقد غیر لازم یجوز الرجوع فیه:الرأي الثاني- ب

ن الهبة عقد جائز في الأصل، ومن ثم یجوز الرجوع فیه إلا أذهب الأحناف وبعض الشیعة إلى القول ب

:إلى بعض الحجج منهاإذا وجد مانع من الموانع، واستندوا في ذلك 

"قال رسول االله :قالفقد روي عن أبي هریرة  أي ما لم (1)."الرجل أحق بهبته ما لم یثبت منها:

ن إأحقیة الواهب بهبته أقرّ الرسول إنّ حیث.(2)فهذا الحدیث یدل على جواز الرجوع في الهبة،یعوض

.الواهب في الرجوع في هذه الحالةلم یقدم له عوض أو مقابل عنها، ففیه دلیل على حق 

واستند أصحاب هذا الرأي إلى حجة أخرى؛ أن الواهب إنما قصد من هبته غرضا، فقد یهب لنیل 

الثواب من االله عز وجل، وقد یهب لغرض دنیوي، أو لصلة رحم، فإذا طلب الرجوع ففیه دلیل على أن له 

.رواه أصحاب السنن(1)
.29-28.ص ضریفي الصادق، المرجع السابق، ص(2)
.رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة(3)
.رواه ابن ماجة والدارقطني(1)
.55–54-53-52.ص ص، المرجع السابق،مصطفى احمد عبد الجواد حجازي(2)
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ق لم یجز له الرجوع، أما إذا تبین أن غرضه لم غرضا دنیویا فیما أعطى، فإن تبین أن غرضه قد تحق

.(3)یتحقق جاز له الرجوع

، كما هو الحال في (4)كما أن الهبة عطاء بلا مقابل، فلا یتضرر الموهوب له برجوع الواهب عنها وفسخها

.(5)عقد العاریة

:موانع الرجوع في الهبة:ثانیا

:لكیةاموانع الرجوع في الهبة عند الم-1

لدى المالكیة بمانع الاعتصار، ویسقط حق الوالدین في الاعتصار بوجود أحد هذه الموانع فوتعر 

:الموانع التالیة

ن یكبر الصغیر ویسمن الهزیل أو یهزل السمین، أما أك :أن یزید الشيء الموهوب أو ینقص في ذاته -أ    

.ع لأن الهبة على حالها لم تتغیرإذا تغیرت قیمة الشيء الموهوب لتغیر الأسواق فذلك لا یمنع الرجو 

وذلك لتعلق حق ورثته بالهبة، فیمنع اعتصارها، :أن یمرض الولد الموهوب له مرض الموت - ب     

ن هذا المرض یمنعه من اعتصار ما وهب لولده، لأن إو أیضا نفس الحكم إذا مرض الواهب هذا المرض ف

.و ما لا یجوزالاعتصار قد یكون لصالح غیره من الورثة وه

ما أن تفوت الهبة عند الموهوب له بما یخرجها عن ملكه من بیع أو هبة ونحو ذلك أو یصنع فیها  - ج

.(1)یغیرها كجعل الدنانیر حلیا

:موانع الرجوع في الهبة عند الحنفیة-2

:العوض-أ

یذكر لفظا یعلم الواهب إذا أخد الواهب عوضا لما وهبه لا یكون من حقه الرجوع في الهبة، ویشترط أن 

أو ثوابها أو أنه عوض عن الهبة كأن یقول الواهب، خذ هذا عن هبتك أو بدلا عنها أو مقابلها أو جزائها 

، )الواهب(نحو ذلك مما ینبئ أنه عوض عنها، لأن حق الرجوع ثابت ولا یسقط إلا بعوض یرضي به هو

.ولا یتم ذلك بدون رضاه

:هلاك الشيء الموهوب-ب

.33.ص، المرجع السابق، ضریفي الصادق(3)
.56.ص، المرجع السابق،مصطفى احمد عبد الجواد حجازي(4)
محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، (هي إباحة نفع عین بلا عوض؛ وسمیت بذلك لتعریها عن العوض :یةالعار    (5)

).552.المرجع السابق، ص
.287.ص، المرجع السابق،محمد بن أحمد تقیة(1)
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في     ذا هلك الشيء الموهوب فلیس للواهب الحق في الرجوع في الهبة، لأنه لا سبیل إلى الرجوع إ   

الهالك، كما أنه لا یحق له أن یرجع ویطالب بقیمة الشيء الهالك لأن قیمته لیست بموهوبة وعقد الهبة لم 

.(2)یرد علیها

:الزوجة- ج

أن           ولو كان ذلك قبل دخوله بها، لكن بعد إذا وهب رجل لامرأة كانت زوجة له وقت الهبة، 

.عقد علیها، فلیس له أن یرجع فیما وهبه لها، ولو بعد أن یطلقها

أما إذا وهب لامرأة لم تكن زوجة له وقت الهبة، ولو كانت مخطوبة وقتها ثم تزوجها فله أن یرجع علیها 

.بما وهبه لها، حتى بعد دخوله بها

:وهوب لهموت الواهب أو الم-د

إذا مات الواهب أو الموهوب له، امْتنُِعَ الرجوع في الهبة لأنه إذا مات الموهوب له ینتقل الملك إلى 

ورثته، وهم لم یستفیدوا من جهة الواهب، فلا یرجع علیهم حتى ولو انتقل الملك إلیهم في حال حیاتهم 

.بسبب آخر

.(3)حق شخص متعلق بإرادته المنفردة، ولا یورّثأما إذا مات الواهب بطل خیاره في الرجوع لأنه 

المطلب الثاني

ونـة في القانــھبــال

إن موضوع الهبة یتسم بأهمیة بالغة سواء بالنسبة للعلاقات والروابط الإنسانیة التي تقوم على أساس 

ت القانونیة، إذ البر والإحسان، أو بالنسبة للحیاة العملیة؛ فهو تصرف یكتسي خطورة في التصرفا

بواسطتها یتنازل الإنسان عن جزء هام من ماله قد یكون ذا تأثیر كبیر على أسرته وعلى وضعیته المالیة، 

.لذلك وجب علیه التروي والتأني قبل إحداثه لهذا التصرف

:وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین

.مفهوم الهبة:الفرع الأول-

.أحكام الهبة:الفرع الثاني-

.226، 222.ص ص، المرجع السابق،جمال الدین طه العاقل(2)
.292-291-290.ص ص، جع السابقالمر ،محمد بن أحمد تقیة(3)
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الفرع الأول

  ةـالھبـوم ــمفھ

.نتعرض لنظامها القانونيمفهوم الهبة یقتضي الوقوف على تعریف الهبة و خصائصها أولا، ثم

:تعریف الهبة وخصائصها: أولا

:تعریف الهبة-1

الهبة "  :أن على والتي تنص ج   أ   ق ن م202عرف المشرع الجزائري الهبة بموجب نص المادة 

تملیك بلا عوض، ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف تماما على انجاز 

(1)."الشروط

أنها عقد، و إنما یستخلص ذلك من  هیلاحظ من خلال تعریف المشرع الجزائري للهبة أنه لم یذكر فی

"الهبة تملیك بلا عوض:"و المتمثل في أنق أ ج؛ من 202ده في المادة خلال ضم التعریف الذي أور 

.من نفس القانون التي نصت على إمكانیة اعتبار الهبة عقدا(2)206إلى نص المادة 

إلى ذلك فالمشرع الجزائري لم یذكر بصفة صریحة عنصر نیة التبرع الذي هو عنصر بالإضافة

ناول عنصر الحیاة بصفة جلیة، كون الهبة لا تقع إلا في حیاة كل من جوهري في الهبة، كما أنه لم یت

.الواهب والموهوب له

على خلاف المشرع المصري في تعریفه للهبة فقد أبرز عنصر نیة التبرع، كما نص بصفة صریحة أن 

.(1)الهبة عقد، إلا أنه لم ینص صراحة على عنصر الحیاة في تعریفه لعقد الهبة

:ةخصائص الهب-2

:وتتمیز الهبة بالخصائص التالیة

:أنها عقد یتم بین الأحیاء-أ

.المرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم11-84رقم من القانون ، 202المادة (1)
ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات ,وتتم الحیازة,القبولتنعقد الهبة بالإیجاب و :"حیث تنص على(2)

،والمتممالمعدل، المتضمن قانون الأسرة،11-84من القانون رقم 206المادة ،."في المنقولاتالإجراءات الخاصة و 

.المرجع السابق
.21-20.ص ص، المرجع السابق،محمد بن أحمد تقیة(1)
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إذ أن الهبة عبارة عن عقد لابد فیه من إیجاب وقبول متطابقین، وهذا لا یمكن أن یقع إلا بین الأحیاء، 

فهو یشمل التملیك في المستقبل أي في حیاة كل من الواهب والموهوب له، خلافا للوصیة التي تعتبر 

.بالإرادة المنفردة للموصي إذ لا تنفذ ولا تنتج آثارها إلا بعد وفاتهتصرفا

:نیة التبرع - ب

وهو العنصر المعنوي في الهبة، فمن یوفي بالتزام طبیعي لا یكون متبرعا، وإنما یوفي دینا علیه؛ 

ب لابنته عند ومن هذه الالتزامات الطبیعیة تجهیز الأ.فیعتبر تصرفه في هذه الحالة وفاء ولیس هبة

زواجها، أو إعطاء لابنه قیمة المهر في الزواج، وهذه التصرفات وفاء لا هبة، وبالتالي لا یستطیع

.(2)الرجوع عنه، حتى في الأحوال التي یجوز فیها الرجوع عن الهبة

:انتفاء العوض-ج

ب وإثراء من جانب إذا التزم الواهب لا یجب أن یقابله عوض، فالهبة هي افتقار من جانب الواه

.الموهوب له بسبب مجانیة التصرف وانعدام التعویض، وسبب الإثراء في هذه الحالة هو عقد الهبة

:الواهب یتصرف في مال له-د

فالهبة تدخل ضمن عقود التبرع إلا أنها تتمیز عن باقي عقود التبرع في أن الواهب یلتزم بإعطاء شيء 

ثل العاریة و الودیعة؛ فهذه العقود تفید تملیك منفعة أو حقوق عینیة أو ما، أما عقود التبرع الأخرى م

شخصیة، والهبة المقصودة بالدراسة هي الهبة المباشرة والتي لا تتحقق إلا بالتزام الواهب بنقل حق إلى 

.(3)الموهوب له، أو أن یلتزم بحق شخصي بالإعطاء

.النظام القانوني للهبة:ثانیا

:ةأركان الهب-1

إن شروط الانعقاد العامة التي یجب أن تتوافر في كل العقود؛ سواء كانت عقود معاوضة أو عقود 

الرضا، المحل، السبب، وبما أن عقد الهبة في القانون من :تبرع هي ما یعبر عنه باركان العقد وهي

ان باطلا بطلانا العقود الرسمیة فیجب أن یتوافر ركن الشكل أي أن یكون محرر بعقد رسمي وإلا ك

.مطلقا

:التراضي -أ

الواهب والموهوب له، كما یجب أن یكون :من كلا المتعاقدین ایتطلب لانعقاد الهبة حصول الرض

شاملا لكل الشروط اللازمة لتكوین العقد، وبالإضافة إلى ذلك یجب أن یكون رضى أحد طرفي  االرض

، نین العربیةالعقود المدنیة الصغیرة في القانون المدني والشریعة الإسلامیة والقوا،محي الدین إسماعیل علم الدین(2)

.13، 11.ص ص؛ د س، الطبعة الثانیة
.155. ص، 1998، الإسكندریة،ة المعارفأمنش، د ط،المواریث والهبة والوصیة،كمال حمدي(3)
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اب من أحد المتعاقدین وهو الواهب یقابله قبولا الطرف الأخر، أي أن یصدر إیج االعقد مطابق لرض

مطابقا من الطرف الأخر وهو الموهوب له، وذلك بأي صیغة تفید تملیك المال بلا عوض،

.(1)قبلت:نحو ذلك، ویقول الأخروهبتك أو أعطیت و :ن یقول الواهببأ

:المحل - ب

الموهوب والأصل في الهبة أن تكون محل الهبة هو الركن الثاني في عقد الهبة؛ ویتمثل في الشيء

عقدا ملزما لجانب واحد، وهو جانب الواهب الذي یبادر فیلتزم ومحل التزامه هو الشيء الموهوب، ولكن 

یجوز أن یشترط الواهب في الهبة عوضا أو التزامات أخرى فتكون  ق أ جمن 202طبقا لنص المادة 

.(2)یكون محل التزام الموهوب له هو العوض المشترطالهبة في هذه الحالة كالبیع ملزمة للجانبین و 

:السبب -ج

السبب وفقا للنظریة التقلیدیة في العقد هو نیة التصرف أي نیة المتعاقد وهي التبرع، غیر أن ما یعاب 

على هذا التعریف عند تطبیقه على عقد الهبة هو أنه یوقعنا في خلط بین السبب والرضا، ذلك أن إتمام 

تضمن فعلا نیة التبرع، ومنه فالبحث عن السبب في عقد الهبة لابد أن یتجه إلى الباعث أي الرضا ی

الدافع للواهب على الهبة بمعي الهدف الذي أدى بالشخص أن یلتزم بذلك، ویجب أن یكون الدافع 

طلانا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، فإذا خالف شیئا من ذلك كانت الهبة باطلة بمشروعاً 

.(3)مطلقا

:الشكلیة -د

لا تظهر أهمیته الرضائیة وفائدته إلا بتمام الشكلیة، وهي .تصرف استثنائي غیر مألوفن الهبةإ   

الرسمیة في العقد؛ فالهبة في الأصل عقد شكلي وهي من العقود الشكلیة النادرة التي بقیت حتى الیوم، 

اب والقبول ویبرر الشكلیة في الهبة أنها عقد خطیر لا بعد أن أصبحت أغلب العقود رضائیة تتم بالإیج

.یقع إلا نادرا، ولدوافع قویة؛ على عكس عقود المعاوضة التي یأخذ المتصرف فیها مقابلا لما أعطى

والهبة ذات أهمیة ملفتة للنظر في الحیاة العملیة، فهي تصرف یكتسي خطورة ذات بال عظیم في 

یتنازل الإنسان عن جزء من ماله؛ فتكون ذات تأثیر كبیر على أسرته بواسطتها ،التصرفات القانونیة

مثل ذلك أن الهبة في حد ذاتها تصرف خطیر یستلزم.وعلى وضعیته المالیة  یتطلب منه التروي والتأني

.(1)من قبل الواهب أو الموهوب لهسواءذلك التفكیر، 

:أنواع الهبة-2

الدفعة السادسة ،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،عقد الھبة في القانون الجزائري،فراحجبوعرو(1)
.4-3.صص، 2008، ائرالجزر ،عش
الطبعة ،الجزء الخامس،)الشركةالهبة و (الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق أحمد السنهوري(2)

.112.ص، 2000، لبنان،منشورات الحلبي ؛الثالثة
(3)

.34.ص، المرجع السابق،محي الدین إسماعیل علم الدین
.13.السابق، صبوعروج فراح، المرجع(1)
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:الهبة المباشرة وغیر المباشرة-أ

تتم الهبة بطریقة مباشرة إذا وهب الواهب مالا إلى الموهوب له، كأن ینقل إلیه، بدون مقابل حقا عینیا، 

أو ینشىء له في ذمته التزاما شخصیا، كما لو أعطاه سیارة بدون مقابل، أو التزم بان یدفع له مبلغ من 

).القبض(ینیةالنقود على سبیل التبرع، وهذه الهبة تشترط فیها الرسمیة أو الع

وقد تتم الهبة بطریقة غیر مباشرة عندما یكتسب الموهوب له حقا مالیا معینا من الواهب، من دون مقابل، 

وبنیة التبرع، ولكن من دون أن ینتقل هذا الحق مباشرة من الواهب إلى الموهوب له، كما هو الأمر في 

د تعتبر هبة غیر مباشرة من رب الأسرة، والهبة الاشتراط لمصلحة الغیر كما في عقد التأمین لصالح الأولا

.غیر المباشرة لا یشترط فیها الرسمیة ولا العینیة؛ أي أن ركن الشكل غیر متطلب فیها

:الهبة المستترة - ب

الهبة :تكون الهبة مستترة، عندما توضع ظاهرا، تحت عقد آخر من العقود ومن الأمثلة علیها

المثل الأكثر شیوعا في التعامل، والذي یتم من دون أن یدفع الثمن، أو المستترة في صورة عقد بیع، وهو

وذلك    قد یدفع الثمن ظاهرا أمام كاتب العدل، الذي ینظم عقد البیع، ثم یسترده المشتري بعد دفعه، 

بالاتفاق بینه وبین البائع، بعد خروجهما من مكتب كاتب العدل، بعد أن یكون هذا الأخیر دوّن في عقد 

.(2)لبیع أنه جرى دفع الثمن بحضورها

:الهبة في مرض الموت -ج

إذا وقعت الهبة في مرض الواهب مرض الموت فإنها تعتبر وصیة، وتنفذ في حق الورثة في حدود 

.(3)ثلث التركة، وتتوقف على إجازتها فیما زاد عن الثلث

هبة في مرض الموت ال :"حیث تنص علىأ ج  قمن 204لقد نصت على هذا الحكم المادة 

.(1)"والأمراض والحالات المخیفة، تعتبر وصیة

ویستفاد من هذه المادة أن الواهب إذا تصرف في أمواله بأن وهب جزءا منها أو كلها وهو في مرض 

.(2)موته، أو تصرف بذلك وهو في حالة من الحالات المخیفة،  فإن تصرفه هذا یأخذ حكم الوصیة

من ق م ج776ت هذه المادة في حقیقة الأمر تكریسا بصفة إجمالیة لما نصت علیه المادة وقد جاء

كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما "

(3)."كانت التسمیة التي تعطى لهذا التصرفیابعد الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أ

  ):دوافعها( بة أساس اله-3

.62، 51،52.ص ص، المرجع السابق،لیاس ناصیفإ  (2)
.33.ص، المرجع السابق,محي الدین إسماعیل علم الدین(3)
.المرجع السابق,المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، 11-84رقم من القانون ،204المادة (1)
.109.ص، المرجع السابق،نبیل صقر(2)
.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم،58-75من الأمر رقم ، 776المادة (3)
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:تختلف دوافع الهبة باختلاف مقاصد نیة الواهب، إذ یمكن أن نستخلصها في النقاط التالیة

كثیرا ما تكون الهبة بین أقارب الأسرة الواحدة، كهبة الأب لابنه؛ وهو الشكل الأكثر انتشارا، :القرابة-أ

.وفي كل الأحوال یجب مراعاة العدل بین الأولاد

؛ فإنها إذن وجدت من أجل تقویة بما أن االله عز وجل شرع الهبة وألح علیها الرسول :ةالصداق-ب

.لذا، فإن للهبة دورا في العلاقات الاجتماعیة.لأحبابالروابط وتمتین العلاقات بین الأصدقاء وا

ه من في هذه الحالة، یمكن أن تكون الهبة بقصد الإضرار بالشریك وحرمان:الشریكمنالانتقام-ج

.، وهذا ما ینهى عنه دیننا الحنیفانتقاما من زوجته هبهبة كل أموالالزوج مثلانصیبه؛ كأن یقوم

الفرع الثاني

  ـةـام الھبــــأحك

  .هاالرجوع فینتعرض لآثار الوقوف على الآثار التي تترتب عن الهبة أولا، ثم مناهذا الفرع یقتضي

:الآثار التي تترتب عن الهبة:أولا

الأصل في الهبة أنه عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب، ولكن إذا اشترط الواهب عوضا لهبته، 

.(4)كانت الهبة ملزمة للجانبین، ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له

:التزامات الواهب/1

:وهي التزامات أربعة و المتمثلة في

:الالتزام بنقل ملكیة الشيء الموهوب-أ

في ذمة الواهب بنقل اً التزام ىء، أن عقد الهبة ینشأ ج  قمن 206و  202یستفاد من نص المادة 

ملكیة الشيء الموهوب إلى الموهوب له، وهذا الالتزام ینفذ فورا بحكم القانون، ویلزم الواهب بأن یقوم 

للازمة والمعلومات الضروریة بالأعمال التمهیدیة الضروریة لنقل الملكیة، كتقدیم العقود والشهادات ا

للتسجیل،  والكف عن أي عمل یعیق نقل الملكیة، فلا یجوز للواهب أن یتصرف بعد الهبة في الشيء 

لا إذا جاز الرجوع في الهبة، كما یلتزم الواهب بالمحافظة على الشيء الموهوب إالموهوب 

.(1)والالتزام بتسلیمه إلى الموهوب له

:ام بتسلیم الشيء الموهوبالالتز - ب

.140.، المرجع السابق، صينهور سالأحمد عبد الرزاق (4)
.242.محمد بن أحمد تقیة، المرجع السابق، ص(1)
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إن التزام الواهب بتسلیم الشيء الموهوب من مقتضیات عقد الهبة، بل هو من أهم التزامات الواهب 

التي تترتب بمجرد العقد، ولا یكفي أن تنتقل ملكیة الشيء الموهوب إلى الموهوب له، بل لابد من وضعه 

والتزام الواهب بالتسلیم ،(2)نتفاع به من دون مانعتحت تصرف الموهوب له بحیث یتمكن من حیازته والا

وهذا لا یمنع ،یتعلق بالشيء الموهوب في الحالة التي كان علیها وقت انعقاد الهبة وبملحقات هذا الشيء

من أن یشترط الواهب أن یكون التزامه بالتسلیم متعلقا بالشيء في الحالة التي یكون علیها وقت 

.(3)التسلیم

:بضمان العیوب الخفیةالالتزام-ج

یضمن الواهب العیوب الخفیة إذا تعمد الواهب إخفاء العیب أو ضمن باتفاق خاص خلو الشيء 

الموهوب من العیوب ثم ظهر عیب، كان ملزما بتعویض الموهوب له عن الضرر الذي یسببه العیب،

وض أو مقابل فیعوض الموهوب له ویضمن الواهب العیوب الخفیة في العین الموهوبة إذا كانت الهبة بع

عن الأضرار التي لحقت به بسبب العیب، وكذلك عن نقص قیمة العین الموهوبة؛ على أن یتجاوز 

.(4)التعویض في كل ذلك مقدار العوض أو المقابل المشترط على الموهوب له

ضمن العیوب فیكون الأصل هو أن الواهب لا ی.ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یورد نصا مماثلا

الخفیة، غیر أنه في حالة الهبة بعوض؛ نطبق أحكام الشریعة الإسلامیة وبالأخص الفقه المالكي الذي 

.(1)أغلب أحكامه منه وهو یطبق على الهبة أحكام البیع في هذه الحالة جق أ جرى العمل به، والذي أخذ 

:الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق-د

ذمة الواهب التزاما بضمان العین الموهوبة للموهوب له وحیازتها حیازة هادئة، یرتب عقد الهبة في 

وهذا یعني على الواهب أن یمتنع من القیام بأي عمل من شأنه أن یعرقل أو یعیق حیازة الموهوب له 

سواء كان هذا العمل من الواهب شخصیا أومن الغیر، وأن یضمن الواهب للموهوب له بقاء ملكیته للعین 

، إلا أن المشرع الجزائري لم یعالج (2)لموهوبة إذا استحق الغیر استحقاقا كلیا أو جزئیا عن طریق تعویضها

التي ق أ ج  من222وسكت عنه ولم یبق إلا الرجوع إلى نص المادة  ق أ جهذا النوع من الالتزام في 

نجدها تقضي دائما بأن لا ضمان تحیلنا على أحكام الشریعة الإسلامیة، وبالرجوع إلى أحكام هذه الأخیرة 

دیوان  ؛، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة)عقد البیع(جزائريالوجیز في شرح القانون المدني الخلیل أحمد حسن قدادة، (2)

.122-121.ص ،ص2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.39.محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص(3)
.170.كمال حمدي، المرجع السابق، ص(4)
.250.محمد بن أحمد تقیة، المرجع السابق، ص(1)
.144.المرجع السابق، صیل أحمد حسن قدادة،خل(2)
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اص أو اتفاق، أو كان الاستحقاق راجعا إلى ـت شرط خـعلى الواهب في حالة الاستحقاق إلا إذا كان تح

.(3)فعل الواهب مثلها في هذه الحالة مثل البیع، فتسري علیها من أحكام الضمان ما یسري على البیع

:التزامات الموهوب له/2

:متمثلین فیما یليوهما الالتزامین ال

:الالتزام بنفقات الهبة- أ

الأصل أن تكون نفقات الهبة على الموهوب له، وذلك باعتبار أن لا یجمع الواهب بین التجرد من ماله 

من دون مقابل وبین تحمله مصروفات نقل الأموال الموهوبة، ونفقات التسلیم وذلك تفسیر للهبة في أضیق 

على أن تكون النفقات على الواهب، ولكن الغالب في الهبة المحضة أن حدودها، ولكن یجوز الاتفاق 

یكون الواهب قد أراد أیضا أن یتحمل هذه النفقات حتى ینقل المال الموهوب إلى الموهوب له خالصا من 

.(4)كل التكالیف ومن أیة نفقة، ولذلك یجوز أن یتحمل الواهب مصروفات العقد

:الالتزام بأداء العوض - ب

ون الالتزام بأداء العوض في هبة یشترط فیها الواهب أن یلتزم بتقدیم عوض مقابل المال الموهوب، یك

، أنه یجوز تعلیق الهبة على شرط ق أ ج الفقرة الثانیة من 202ومثال ذلك ما یستفاد من نص المادة 

یكون  وقد الشرط، له لهذاواقف أو فاسخ یلتزم به الموهوب له، فلا تكون الهبة نافذة إلا بتنفیذ الموهوب 

العوض المشترط لمصلحة الواهب، أو لمصلحة الغیر أو للمصلحة العامة، على أن یكون العوض أقل 

(1).من قیمة المال الموهوب حتى یكون الفرق بین القیمتین هبة محضة

:آثار الرجوع في الهبة:ثانیا

فیما بین الموهوب والموهوب له،  اءسو إذا تم الرجوع في الهبة ترتب على ذلك بعض الآثار 

.أو بالنسبة للغیر الذي اكتسب حقا على الشيء الموهوب

:آثار الرجوع في الهبة فیما بین المتعاقدین/1

من القانون المدني المصري والنصوص العربیة الأخرى المطابقة له فانه یترتب 503حسب نص المادة 

الهبة سواء كان ذلك بالتراضي أو بالتقاضي، أن تعتبر الهبة كأن لم تكن بمعنى أن على الرجوع في عقد 

الرجوع في الهبة یتم بأثر رجعي فیما بین المتعاقدین، و یترتب عن ذلك أن الواهب لا یلتزم بتسلیم 

.الموهوب إذا لم یكن قد سلمه، و یستطیع أن یسترده إذا كان قد سلمه

:بالنسبة للغیرآثار الرجوع في الهبة/2

.33.بوعروج فراح، المرجع السابق، ص(3)
.171.كمال حمدى، المرجع السابق، ص(4)
.255-254.ص ص أحمد تقیة،المرجع السابق،بنمحمد(1)
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لم تنص أغلب التشریعات العربیة على آثار الرجوع في الهبة بالنسبة إلى الغیر، مما یستوجب معه 

إلى     إعمال القواعد العامة في هذا الشأن، وبتطبیق قانون العدالة لا یكون للرجوع أثر رجعي بالنسبة 

.الغیر

یر أقوى من أن تتأثر بالرجوع في حق شرعي صحیح كما أن فقهاء المسلمین یقررون أن حقوق الغ

ولأن حق الرجوع في الهبة هو حق ضعیف لكونه یشكل استثناءا على مبدأ القوة .(2)اكتسبه هذا الغیر

الملزمة للعقد ووجوب الوفاء به، ومن ثم فإن الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي لیس له أثر رجعي 

.(3)بالنسبة للغیر حسن النیة

.108، 105.ص ضریفي الصادق، المرجع السابق، ص(2)
.177.، المرجع السابق، صمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي(3)









الفصل الثاني
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إذ یهدف إلى  ؛بذاته، وهو باب من أبواب الفقه الإسلامي اقائم اشرعی االوقف نظامعدّ ی

هو نوع من الصدقات و  ،حبس العین على حكم االله تعالى، والتصدق بثمارها على جهة من جهات البرّ 

.الجاریة تنفع صاحبها بعد موته

ومن القوانین التي أصدرتها السلطات المتعاقبة في وقد استمدت مؤسسة الوقف قوتها من نصوص الشرع 

.(1)مختلف العصور

یكون ذلك متى قام شخص و  جعل من یعد بجائزة یلتزم بوعده،القوانین الحدیثة تن إأما الوعد بجائزة ف

لم یعلم بها، فأصبح له الحق م علم هذا الشخص بالجائزة أبتنفیذ الأداء الذي حدده الواعد، سواء

.(2)الجائزةبإعطاءفي تقاضیها، وكان على الواعد الالتزام 

:وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى

.القانونو  الوقف بین الشریعة الإسلامیة:المبحث الأول

.القانونو  د بجائزة بین الشریعة الإسلامیةالوع:المبحث الثاني

المبحث الأول

القانونو ةالإسلامیالوقف بین الشریعة 

:سنتناول في هذا المبحث تنظیم الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون، وذلك من خلال المطالب التالیة

.الوقف في الشریعة الإسلامیة:المطلب الأول*

.الوقف في القانون:المطلب الثاني*

.3.رمول خالد، المرجع السابق، ص(1)
.258.، ص1999، الجزء الرابع، دار الفكر، بیروت، نظریة العقدعبد الرزاق أحمد السنهوري، (2)
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المطلب الأول

لامیةالوقف في الشریعة الإس

ه بتوقیف ماله ابتغاء وجه الآخرة، فالعبد یعظم أجر و  والدنیا الوقف لما فیه من مصالح الدینع االلهشرّ 

غرس روح الأخوة و  تقویة العلاقات بین الناس إلىالموقوف علیه ینتفع بذلك المال، وهذا یؤدي و  االله،

.بینهم

الفـرع الأول

مفھـوم الـوقـف

.شروطهو  أركانه على  شروعیته أولا، ثم نتعرف مالوقوف على تعریفه و مفهوم الوقف یقتضي

.مشروعیتهدلیل الوقف و  تعریف: أولا

:تعریف الوقف/1

:ثلاثة تعریفاتله في المذاهب الوقف شرعاً 

:الشافعیة -أ

بته على حبس مال یمكن الانتفاع به، مع بقاء عینه بقطع التصرف في رق: هوا الوقف على أنّ عرف قدل   

:نستخلص من هذا التعریف ما یليو  .مصرف مباح

.أن الوقف لازم ولا یمكن التصرف في رقبته-

ن الوقف وفقا لهذا إف ،على ذلكو  ،(1)حكم ملك االله تعالى إلىخروج ملكیة العین من ید الواقف -

بالبیع أو الهبة، كما لا یجوز له یمنعه من التصرف فیهو  یخرج المال الموقوف عن ملك واقفهالمذهب 

.(2)الرجوع فیه أیضا

:الحنابلة - ب

یفهم من هذا التعریف و  .تسبیل المنفعةو  ریف الوقف على أنه تحبیس الأصل،ذهب الحنابلة إلى تع

حبس":التحبیس أي المنع من التصرف تملیكا بعوض أو بدونه، وأخذ الحنابلة بهذا التعریف من قوله 

أن هذا التعریف أعلمهم بالمقصود من قوله، كماو  أفصح العرب لساناالنبي و  (3)."وسبل المنفعةالأصل

.تفصیل جزئیاتههدفه ذكر حقیقة الشيء دون الدخول في 

:المالكیة -ج

.12.، ص2006، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،الوقف العام في التشریع الجزائريمحمد كنازة، (1)
.236.، صقالسابأحمد فراج حسنین، المرجع (2)
.رواه البخاري(3)
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یرى فقهاء المالكیة أن الوقف یبقى على ملك الواقف، إلا أن الواقف لا یحق له التصرف فیه 

.(1)ناقلة للملكیة، كما لا یحق له الرجوع عن وقفه ان أراد ذلكبالتصرفات ال

فالتعریف الذي جاء به الإمام مالك هو أن الوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك 

:معطیه ولو تقدیرا، فمن نتائج هذا التعریف ما یلي

.الوقف حكمه اللزوم ولا یجوز الرجوع فیهإن  - 

.(2)فیهاحق الملكیة في العین الموقوفة ولكن یقطع حق التصرفأنه لا یقطع-

:مشروعیة الوقف/2

.لقد ثبتت مشروعیة الوقف من الكتاب و السنة والإجماع

ن تنظیم محكم في مجال المعاملاتنه موما تضمّ ،لعالمیة وشمولیة كتاب االله نظرا:في الكتاب -أ 

بمكانة والخیر والتقرب من االله من أبواب البرّ اً باعتباره باب - الوقف  صَّ خُ  ؛تنظیم شؤون الحیاةو 

وا نُ آمَ ینَ ذِ ا الّ هَ یُّ أَ  ایَ :"یقول االله  إذ .(3)خاصة باعتباره وسیلة من وسائل الإنفاق الخیریة والبریة كذلك

لاّ إِ یهِ ذِ آخِ بِ مْ تُ سْ لَ وَ ونَ قُ فِ نْ تُ هُ نْ مِ یثَ بِ وا الخَ مُ مَّ یَ لا تَ وَ ضِ رْ الأَ نَ مِ مْ كُ ا لَ نَ جْ رَ خْ ا أَ مَّ مِ ، وَ مْ تُ بْ سَ ا كَ مَ اتِ بَ یِّ ن طَ وا مِ قُ فِ نْ أَ 

"، ویقول أیضا(4)."یدٌ مِ حَ يٌّ نِ غَ االلهَ نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ یهِ وا فِ ضُ مِ غْ تُ نْ أَ  ا مَ و  ،ونَ بُّ حِ ا تُ مَّ وا مِ قُ فِ نْ ى تُ تَّ حَ رَّ وا البِ الُ نَ تَ نْ لَ :

(5)"یمٌ لِ عَ هِ بِ االلهَ نَّ إِ فَ ءٍ يْ شَ نْ وا مِ قُ فِ نْ تُ 

، والوقف باب عموماالإحسانو  الترغیب والحث في أعمال البرّ بالسنة النبویة اهتمت:ةفي السنّ  -ب 

أحادیث كثیرة ترغب في عمل الخیر، نذكر منها على سبیل المثال بولقد جاءت السنة من أبواب الخیر،

، جاریةٌ صدقةٌ :ثلاثٍ منْ إلاّ عملهُ ، انقطعَ آدمَ ابنُ إذا ماتَ :"قالأن الرسول حدیث أبي هریرة 

(6)."یدعو لهُ صالحٌ ، أو ولدٌ بهِ ینتفعُ أو علمٌ 

(7).ولقد فسرت الصدقة الجاریة بالوقف لاستمرار منفعتها للناس وثوابها

ابن قدامة حیث كثیر من العلماء مثل ونقل ذلك ؛قد أجمعت الأمة على جواز الوقفل :الإجماع في -ج 

منهم، إجماعوهذا  ف،وقّ  إلاذو مقدرة لم یكن أحد من أصحاب النبي:قال جابر بن عبد االله :یقول

، د ط، دار الهدى لتشریعمفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي واعبد الرزاق بن عمار بوضیاف، (1)

.29-28.ص ،ص2010للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر،
.12.محمد كنازة، المرجع السابق، ص(2)
.12.رمول خالد، المرجع السابق، ص(3)
.من سورة البقرة267الآیة رقم (4)
.من سورة آل عمران 92رقم  الآیة(5)
.رواه مسلم(6)
، رسالة جامعیة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلامقادر بن عزوز، عبد ال(7)

.25-24.ص ، ص2004الإسلامیة تخصص الفقه وأصوله، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر،
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، وأكثر أهل العلم من إجماعافكان  ،فلم ینكره أحد .ذلك اشتهرو  ن الذي قدر منهم على الوقف وقف،إف

.(1)السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف

أصبت :فقالأصاب عمر بخیبر أرضا فأتى النبي :"عنهمارواه ابن عمر رضي االلهوأیضا ما

بها، فتصدق ن شئت حبست أصلها وتصدقتإ: أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكیف تأمرني به، قال

،والضیف،وفي سبیل االله،والرقاب ،ىبوالقر  ،أنه لا یباع أصلها ولا یوهب ولا یورث، في الفقراء ؛عمر

غیر متمول ولا جناح على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف أو یطعم صدیقا ،وابن السبیل

(2)."فیه

:أركان الوقف وشروطه:ثانیا

:أركان الوقف /1

تعبر عن والتي إنشائهالواقف، الموقوف علیه، الصیغة الدالة على :للوقف أربعة أركان وهي

.إرادة الواقف والشيء الموقوف

من وجود كل هذه الأركان لإنشاء الوقف  يمن قالوا أنه لا داع اء؛هناك بعض من الفقهغیر أنّ 

أن هذا الرأي غیر إلاّ ، ن إنشاءه یتوقف على وجود ركن واحد وهو الصیغة وهو رأي الأحنافإبل 

(3).صحیح

المتعلق 10-91من القانون 09وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري؛ بنصه على ذلك في المادة 

  :أركان الوقف هي: " بالأوقاف التي تنص على

.الواقف - 

.محل الوقف-

.صیغة الوقف-

(4)."الموقوف علیه-

:الواقف -أ

رسالة جامعیة للحصول على درجة ،المقاصد التشریعیة للأوقاف الإسلامیةانتصار عبد الجبار مصطفى الیوسف، (1)

.27.، ص2007الماجستیر في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
.رواه البخاري و مسلم(2)
، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا النظام القانوني للوقف في التشریع الجزائريیعقوبى عبد الرزاق، دحماني میلود، (3)
.20.، ص2007ضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، للق

.1991أفریل 27، الصادرة في 21العدد  ج ر، ، 1991أفریل 27بالأوقاف، المؤرخ في المتعلق، 10-91قانون رقم (4)
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هو الشخص المالك الذي أنشأ بإرادته المنفردة الوقف، و  ،ف هو الركن الأول في عقد الوقفالواق     

لأحد من العباد؛ قاصدا إنشاء حقوق عینیة علیها للمستحقین، خاضعا جعل ملكیته من بعد غیر مملوكة و 

.في تنظیمه لأحكام الشریعة الإسلامیة

:المحل - ب

وهو المال الذي أسقط عنه  ؛الوقف شأنه شأن باقي العقود الأخرى، یشترط فیه توافر ركن المحل

.منه حقا للفقراء أو لجهة من جهات البرّ حق ملكیته، ورفع بذلك ید التصرف فیه؛ لیجعل الانتفاع الواقف

هو كل ما یحبس عن التملكو  أو الشيء الموقوف؛"ین الموقوفةالع" یصطلح علیه في عقد الوقف بـو 

.(1)یتصدق بمنفعتهو 

:الصیغة -ج

؛ المعبرة عن إرادته الصیغة هي الركن الثالث من الوقف، ویقصد بها الإیجاب الصادر عن الواقف

وهي كذلك التعبیر الذي یصدر من طرف الواقف للدلالة على ما یریده، وما یرغب ،نة لإنشاء الوقفالكام

فالتعبیر عن الوقف قد یكون بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة من العاجز عن التعبیر؛ إذا كانت تدل .فیه

تكون ":التي تنص على أَ  قمن 12وهذا  ما نجده أیضا في نص المادة ،(2)على أن المراد هو الوقف

.(3)"صیغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة؛ حسب الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

:الموقوف علیه -د

یقصد بالموقوف علیه الجهة التي تستحق الانتفاع بالمال الموقوف بمقتضى الوقف، وهي الجهة 

.(4)بحیث یعتقد أنه یؤجر على وقفه هذاالتي یكون الوقف علیها قربة في ذاته وعند الواقف؛

:شروط الوقف/2

لكن، هذه الأخیرة لا تكفي لوحدها لاعتبار .سبق التطرق للأركان التي یجب أن یتوافر علیها الوقف

في كل عنصر من العناصر المذكورة لیتحقق وجود الوقف الوقف صحیحا؛ بل لابدّ من توافر أوصاف 

"لأوصاف عند الفقهاء باسمشرعا، وتعرف هذه ا ".الشروط :

:شروط الواقف -أ

.78، 72.ص رمول خالد، المرجع السابق، ص(1)
، رسالة جامعیة لنیل شهادة موال في القانون الجزائريالوقف وعلاقته بنظام الأنادیة براهیمي المولودة أركام، (2)

.79.، ص1996الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91من القانون رقم ،12المادة (3)
.116.نبیل صقر، المرجع السابق، ص(4)
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وحتى یصبح وقفه صحیحا، لابد أن تتوفر فیه عدة شروط؛ .الواقف هو الذي ینشىء الوقف

:والتي تتمثل فیما یلي

:أهلیة التبرع-

أثیر سلبي ذو تن المجنون لا یصح وقفه، لأن الوقف تصرفإف ؛وتكون بالعقل والبلوغ، وباشتراط العقل

، وجمیع التصرفات تتوقف صحتها على التمییز، ولا تمییز عند المجنون وكذلك على الذمة المالیة

.(1)المعتوه

لكون الوقف تصرفا ،لا یصح وقف المجنون والمعتوه ": أ قمن 31نصت علیه المادة ما وهذا

تكون اقته وتمام عقله شریطة أنیتوقف على أهلیة التسییر، أما صاحب الجنون المتقطع فیصبح أثناء إف

(2)."الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة

غیر ممیز،  م، أن وقف الصبي غیر صحیح مطلقا سواء كان ممیزاإأما في اشتراط البلوغ، ف

هلا للتبرع، والوقف من لأنه في جمیع أحواله لیس أ ؛لا وسواء كان مأذونا له بذلك من وصیة، أو

.(3)بي لا یملك التبرع بشيء من ماله فلا یملك الإذن للقاصر بالوقفالصيّ ووصالتبرعات،

غیر ممیز  مأ وقف الصبي غیر صحیح مطلقا سواء كان ممیزا:" أ قمن 30وقد نصت على ذلك المادة 

(4)."ولو أذن بذلك الوصي

  .لـ ق م جسنة كاملة طبقا 19 :ـوقد حدد المشرع الجزائري سن البلوغ ب

:علیه لسفه أو دین اجور ألا یكون مح-

غیر أن المشرع الجزائري،لخوف من إتلاف مالهاو  ،والحجر للسفه مبنى على عدم رشد الواقف

مالك والشافعي وابن  رأي الفقهاء خاصة ؛ین متأثرا بالآراء الفقهیةقد نص على مسألة الحجر بسبب الدّ 

، على الرغم من أن القانون المدني ؛جل سبب للحجرین المستغرق للمال والحال الأالذین یرون الدّ  ؛حنبل

أن یفرق بین لراجح أن المشرع الجزائري كان یجب علیهاالحجر، و سبابأ ین كسبب منلم یذكر الدّ 

وهو ما یسمى بالحجز، والصحیح أن من ،قانون الأسرةفي  والحجر على المال،الحجر على الشخص

وبذلك .لدین الة، وألا یكون المال المراد وقفه محجوز غف ه أوشروط الواقف ألا یكون محجورا علیه لسف

.(5)یصبح هذا الشرط من شروط محل الوقف ولیس من شروط الواقف

:ألا یكون الوقف في مرض الموت-

.26.، ص1967دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، د ط، ،الوقف في الشریعة والقانونزهدي یكن، (1)
.السابقبالأوقاف، المرجع المتعلق10-91من القانون رقم ،31المادة (2)
.27.زهدي یكن، المرجع السابق، ص(3)
.بالأوقاف، المرجع السابقالمتعلق 10-91، من القانون رقم 30المادة (4)
، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، النظام القانوني للوقف العام في التشریع الجزائريبن حدة مالك، (5)

.14.ص ،2010الدفعة الثامنة عشر، الجزائر، 
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یحق للدائنین ":حیث تنص على ما یلي ؛للدائنین إبطال الوقف32لقد أجاز قانون الأوقاف في المادة 

وعلى هذا الأساس ،(1)"ستغرق جمیع أملاكهالواقف في مرض الموت وكان الدین یطلب إبطال وقف

الموت، فإذا مریض مرض كان أجمع الفقهاء بمنع تصرف المریض مرض الموت متى تبین بعد وفاته أنه

من عقود معاوضته، ومن أول تبرعاته التي ئانه لا ینفذ شیإكان هذا الأخیر مدینا بدین یتعلق بماله ف

.(2)ین مقدم على حق ثابت شرعاعتبر الوقف من جملتها لأن الدّ ی

:أن یكون مالكا للعین الموقوفة-

یشترط لصحة عقد الوقف أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة ملكیة تامة مطلقة غیر ناقصة، وإلا 

یشترط في " :ق أ من  ىولالفقرة الأ، 10أكدته المادة  الذي (3).وهذا بإجماع الفقهاء.كان الوقف باطلا

.(4)"أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا":الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي

:شروط المحل - ب

:وتتمثل شروط المحل فیما یلي

:أن یكون محل الوقف محددا و معلوما-

(5)ن یكون معینا ومحدداأ ؛في محل العقد)كقاعدة عامة(لقد اشترط الفقهاء في جمیع العقود 

محل بمعنى أن ؛فقد أجمع الفقهاء على شروط التحدید والعلم في محل الوقف،وبالنسبة للوقف دائما

نافیا للجهالة لتفادي أي نزاعالوقف یجب أن یكون محددا معلوما غیر مجهول وقت انعقاد الوقف علما

.(6)قد یحدث بشأنه

انعقد الوقف  إذایكون متوفرا وقت انعقاد الوقف أي في بدایته، أما والعلم في محل یشترط أن 

ففي كل هذه ، منهبدون تعیین محل الوقف أو حتى بتعیینه لاحقا، أو بتعیینه مع استثناء قدر مجهول 

.لأنه نشأ في بدایته غیر صحیح ؛في نظر القانونلا یعتد بالوقفالحالات،

).مشروعا:(أن یكون محل الوقف مالا متقوما-

لا یحل الانتفاع كان الموقوف لیس بمال أصلا، أو إذاكون صحیحا یأجمع الفقهاء على أن الوقف لا 

فلا یصح مثلا وقف ،فالمال المتقوم الممكن حیازته هو المال الذي تجیزه الشریعة والقانونبه شرعا،

.الأموال المسروقة

.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91من القانون رقم ،32المادة (1)
.75.عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص(2)
.76.رمول خالد، المرجع السابق، ص(3)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91من القانون رقم ،الفقرة الأولى  10المادة (4)

(5) Philippe Malaurie, Laurent aynés, Philippe Stoffel-Munck, Les obligations, France, De
Frénois-E.G.A, 2ème éditions2005,P.294.
(6) GHOUTI, BENMELHA, Le Droit Patrimoniale Algérien de la Famille, Publications
Universitaires, P.215.
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منقولا  مأ قد اشترط المالكیة في الموقوف سواء كان عقاریاوالذي یجب وقفه هو العقار وما یلحق العقار، و 

شيء مؤجر، بل یصح عندهم وقف المنفعة أن لا یتعلق به حق للغیر، فلا یصح وقف شيء مرهون، أو

.(1)كدار استأجرها مدة معلومة، فله وقف منفعتها في تلك المدة

:شروط الصیغة -ج

:وتتمثل شروط الصیغة فیما یلي

:الصیغة منجزةأن تكون -

"كقول الواقف ،الوقف في حینهإنشاءمراد الواقف في  نأن تكون الصیغة تامة ومعبرة ع ؛معنى ذلك

".لقد قررت وقف المحل لاستعماله كمدرسة قرآنیة

لأن الوقف یقتضي حبس  ؛المستقبل إلىمعلقة على شرط أو مضافة ویدخل ضمن ذلك أن لا تكون

.(2)وز تعلیقه على شرطملكیته في الحال ولا یج

:أن تفید الصیغة معنى التأبید-

ومعناه أن لا تقترن صیغة الوقف بما یدل ،التأبید ؛من الشروط الواجب توافرها في صیغة الوقف

.على التأقیت أو عدم الدوام بصراحة لفظها أو باقتضاء معناها

مزرعتي على المحتاجین مؤبدا أو على الدوام وقفت : ویكون التأبید صریحا وواضحا كأن یقول الواقف

وقفت داري هذه  :الوقف محدد كقول الواقفأن اقترنت الصیغة بما یدل على  إذابصورة مستمرة، بحیث 

أن المقصود من شرعیة الوقف التصدق فالوقف باطل عند الجمهور، ودلیلهم في ذلك ؛على سنة أو شهر

.(3)الوقف على سبیل التأبیدإنشاءف علیهم، مما یعني الدائم وعدم انتظار المقابل من الموقو 

.(4)"یبطل الوقف إذا كان محدد بزمن:"والتي تنص علىأ، - ق من28المادة إلیهوهذا ما ذهبت 

ولعل المشرع الجزائري في حكمه هذا، قد أخذ برأي جمهور الفقهاء الذین یقرون أن التأقیت في 

وتأكید على ذلك، فقد جعلها تحت طائلة البطلان من خلال نص المادة على فسادها،الصیغة هو دلیل

التأقیت باطلة ویبطل معها بالتبعیة السالفة الذكر، حیث اعتبر كل صیغة للوقف تقترن بما یحمل معنى

.(5)مع رأي جمهور الفقهاء حول هذه المسألةالوقف، وهذا ما یتوافق تماما

:أن لا تقترن الصیغة بشرط باطل-

 يلقد وقفت أرض":كأن یقول الواقف.كل شرط أخل بأصل الوقف أو بحكمه ؛شروط الباطلةالعد من ی

فمثل هذه ".على فلان أو جهة معینة، مع الاحتفاظ بحقي في بیعها متى أردت أو في حالة احتیاجي

.77-76.ص ص عمار بوضیاف، المرجع السابق،بن عبد الرزاق(1)
.30.میلود، المرجع السابق، صیعقوبى عبد الرزاق، دحماني(2)
.86.ص نادیة براهیمي المولودة أركام، المرجع السابق،(3)
.بالأوقاف، المرجع السابقالمتعلق10-91من القانون رقم ،28المادة (4)

(5) Ghouti, Benmelha, op.cit, P.251.
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في حالة  إلالوقف الشرط الباطل یبطل معه ا،أبي حنیفةالإمامفعند .الشروط تعتبر ضارة بمحل الوقف

.(1)واحدة وهي حالة وقف المسجد حیث یصح الوقف ویبطل الشرط

:شروط الموقوف علیه -د

:ویشترط في الموقوف علیه ما یلي

:یكون الموقوف علیه جهة بر وقربةأن  -

الله تعالى، كما اتفق الفقهاء على وجوب  ةیشترط في جهة الموقوف علیه أن یكون الوقف علیها قرب

كالبر بالفقراء  ؛یر، إذ نجد أن هناك نوع من القربات تتفق علیها جمیع الأدیانخو  كون هذه الجهة جهة برّ 

كالوقف  ؛دون الأدیان الأخرىالإسلامقربة في نظر  هوآخر من القربات  اإلیهم، كما نجد نوعالإحسانو 

.علیها لصیانتهاالإنفاقعلى المساجد و 

.(2)الوقف على المعاصي والأشیاء المحرمةكإنشاء ؛میع الأدیانوهناك ما لا یعتبر قربة في ج

:أن یكون الموقوف علیه أهلا للتملك-

معدومة، فلا یمكن أن تكون الوقف،إنشاءیشترط من الجهة الموقوف علیها أن تكون موجودة حین 

.المستقبلكمن أوقف شیئا ما على من سیولد في 

الوقف مع شرط الوجود إنشاءفي الموقوف علیه أن یكون أهلا للتملك وقت فالشافعیة والحنابلة یشترطون 

فان  ا،ویقف اللزوم إلى أن یولد حیّ ،أما المالكیة فیرون صحة الوقف على من سیولدالحقیقي للواقف،

أو  بطل الوقف وذلك لانعدام الأهلیة، ویقصد بالأهلیة صلاحیة الشخص سواء كان طبیعیامات الحمل

.(3)-فلا یجوز الوقف على حیوان مثلا-اعتباریا

الفرع الثاني

ھــة الوقف ومبطلاتــأھمی

.الوقوف على أهمیة الوقف أولا، ثم التعرض لمبطلاتهمناهذا الفرع یقتضي

:أهمیة الوقف /أولا

من أبرز خصائص التشریع الإسلامي،یعدّ  إذیمثل الوقف أهمیة خاصة في المحیط الاجتماعي، 

فالإسلام دین شامل .(4)على الأهل أو غیرهمأهمیة الوقف عند المسلمین لا تنحصر في البر والإحسان،و 

في طبیعة الإسلامیةوتكمن الأهمیة القصوى للأوقاف .في دینه ودنیاهالإنسانلكل ما یعود بالنفع على 

وما تقتضیه مصالح العباد،وفق ما نظام الوقف وفي جوهر رسالته وعمق غایته، فهو نظام قابل للتطور

.92.رمول خالد، المرجع السابق، ص(1)
.103.ھیمي المولودة أركام، المرجع السابق، صنادیة برا(2)
.82.ص عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، المرجع السابق،(3)
.192.محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص(4)
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للإنفاقیستوعب وجوها متعددة  إطارحتواه متتحقق معه المنافع العامة للبلاد، فالوقف في مضمونه و 

.العام على حیاة الفرد والمجتمع

ولقد لعبت مؤسسات الوقف دورا بارزا في حیاة الأمة عبر مراحل تاریخها، وقامت بدور تنموي شهدت له 

.العدید من المجالاتالسابقة فيالعصور

.كان للوقف دورا في بناء المساجد والمعاهد الدینیة:لمجال الدینيا فى-1

المدارس والمكتبات وتوفیر الرواتب إقامةفي نشر العلوم و  العب دور : في مجال التربیة والتعلیم-2

یود لإعلاء رایة الإسلام بنفوس یة والقعبللمعلمین، فكلفت استقلالیة التعلیم وتحریر العلماء والفقهاء من الت

.راضیة وقلوب مطمئنة

.یظهر ذلك عبر إنشاء المستشفیات وكلیات الطب:في المجال الصحي-3

من خلال تأهیل العنصر البشري والمشاركة في التخفیف من حدة الأزمات :في المجال الاجتماعي-4

.الاجتماعیة

حة طات المختلفة، وتوفیر المشاریع ذات المصلمن خلال تمویل النشا:في المجال الاقتصادي-5

.(1)الاجتماعیة

:مبطلات الوقف/ثانیا

:وقد ذكر المالكیة مبطلات الوقف وأهمها ما یأتي

:حدوث مانع-1

إذا مات الواقف أو أفلس، أو مرض مرضا متصلا بموته :إذا حصل مانع للوقف؛ مثلایبطل الوقف 

ففي هذه الحالة یبطل الوقف، ویرجع للوارث في حال .لموقوف علیهقبل أن یخرجه من یده، ویحوزه ا

.(2)الموت، وللدائنین في حال الإفلاس

:تحبیس الواقف على نفسه-2

ولا قربة ،، لا یباع ولا یوهب؛ فوقفه باطل، لأنه لا فائدة منهمن جعل شیئا من أملاكه وقفا على نفسه

.نفع يأ لى نفسه، وعلى وارثه من بعده؛ فهو مجرد تضییق دونترتجى منه، ولیس فیه سوى التحجیر ع

.وإذا أشرك غیره معه في الوقف صح ما كان للغیر إذا ما تم حوزه، وبطل ما كان للواقف

:لمكروهاالوقف على المعصیة و -3

فإن الوقف قربة وطاعة؛ والقربة .الوقف على المعصیة هو وضع الشيء في غیر موضعه

فمن وقف شیئا على ما یظنه خیرا؛ لجهله بحكمه، فإذا هو معصیة أو معین على .والمعصیة متضادتان

؛ فإن وقفه باطل مردود إلى الواقف أو ورثته، إلا إذا أرادوا تحویله إلى جهة أخرى فیها طاعةمعصیة

.ومن أمثلته الوقف على فسق، أو إقامة ملهى.وقربة

.20-19.ص انتصار عبد الجبار مصطفى الیوسف، المرجع السابق، ص(1)
.215.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص(2)
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كمثل الوقف على تعلیق الصور والكتابات في المساجد وزخرفتها بما یشغل أما الوقف على مكروه؛ 

.(1)المصلین

المطلب الثاني

الوقف في القانـــون

الوقف نظاما اجتماعیا أصیلا، وتتجلى أهمیته في الدور الكبیر الذي یلعبه في جمیع یعدّ 

تباین في الرؤى التطبیقیة تبعا لما یتناسب المجالات؛ فقد نصت علیه معظم التشریعات العربیة؛ مع ال

.ومصالحهاوظروفها الاجتماعیة 

الفرع الأول

وم الوقفــمفھ

خصائص الوقفمفهوم الوقف یقتضي الوقوف على تعریفه وطبیعته القانونیة أولا ثم نتعرض إلى

  . عهانو أو 

:تعریف الوقف وطبیعته القانونیة/ أولا

:تعریف الوقف-1

:مشرع الجزائري الوقف قي ثلاثة قوانین مختلفة وهيعرف ال   

:قانون الأسرة/ أ

"بأنه ج ق أمن 213تعریفه في المادة - الوقف حبس المال عن التملك لأيّ شخص على وجه التأبید :

(2)"والتصدّق

:قانون الأوقاف/ ب

تأبید والتصدق بالمنفعة على حبس العین عن التملك على وجه ال:"أنه أ قمن 03كما عرفه في المادة -

(3)."الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

:قانون التوجیه العقاري/ ج

.234-233.صالصادق بن عبد الرحمن الغریاني، المرجع السابق، ص(1)
.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، المرجع السابق11-84 رقم ، من القانون213المادة (2)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91، من القانون رقم 03المادة (3)
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الأملاك الوقفیة هي :"التي تنص على ع ق تمن 31وثمة تعریف آخر للوقف في المادة 

أو  ها جمعیة خیریةالأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما، وتنتفع ب

جمعیة ذات منفعة عامة؛ سواء كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء؛ الذین یعینهم المالك 

.(1)"المذكور

فمن خلال هذه التعریفات، نلاحظ أنها جاءت مطلقة فیما یخص محل الوقف، إذ إن قانون الأسرة 

حكرا العقار، في حین جعله قانون التوجیه العقاري المنقول و ل ؛ التي تشم"المآل"عبر عن الوقف بكلمة 

فقد جاء شاملا  ق أ من 03أما فیما یتعلق بالتعریف الوارد في نص المادة .على العقار وحده دون غیره

یكون التعریف جامعا أن تىحأنه كان من الأجدر على المشرع الجزائري  إلاللعقار والمنقول والمنفعة، 

"أو انتهاءً ابتداءً " أو " لمآلاالحال و "عبارة في إضافةالوقف من وقف عام وخاص مع یوضح نوعي 

أن یكون الوقف فیقصد به "المآل والانتهاء"لقصد الوقف العام المباشر، أما"الحال والابتداء"حیث أن 

.(2)خاصا في الابتداء وینتهي عاما

:الطبیعة القانونیة للوقف–2

(3)."منفردة إرادةالوقف عقد التزام تبرع صادر عن :" على أ قفي الفقرة الأولى من 04نصت المادة 

وانطلاقا من نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد حسم موقفه بالنسبة للطبیعة القانونیة 

ن صیاغة یرى أ إذ ؛أن الأستاذ عمر حمدي باشا له رأي مخالف إلا ،(4)اعتبر الوقف تبرعا ذإ للوقف،

مظهرهما إرادتینوجوب توافق  إلىلا تؤدي المعنى المقصود، لأن اعتبار الوقف عقدا یؤدي المادة

وغیره من الإیجاروالقبول بین الواقف والموقوف علیه، بالتالي یصبح الوقف مثله مثل عقد البیع و الإیجاب

 دبمجر نى هذا أن الوقف ینشأ ومع،من جانب واحد اصادر  اوالصحیح هو اعتبار الوقف تصرفالعقود،

.(5)أما القبول فیكون لتثبیت الوقف في ذمة الموقوف علیه،الواقف منالإیجابصدور 

:خصائص الوقف وأنواعه:ثانیا

:خصائص الوقف-1

:من أهم خصائص الوقف نجد

:الوقف عقد تبرعي -أ

مؤرخ في 95/26، یتضمن التوجیه العقاري، معدل ومتمم بالأمر 1990نوفمبر 18، مؤرخ في25-90قانون رقم (1)

.1995لسنة 55ج، عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 25
.29-28.ص رمول خالد، المرجع السابق، ص(2)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91من القانون رقم ،04المادة (3)
.38.بوضیاف، المرجع السابق، صبن عمار قعبد الرزا(4)
.09.ص بن حدة مالك، المرجع السابق،(5)
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من ك یكون بنقل حق الانتفاعومعنى ذلك أن الواقف یلتزم بتنفیذ عقد الوقف دون مقابل، وذل

من أن خروج الملك الوقفي  إذلوجه االله، ابتغاءً و برا بها الجهة الموقوف علیها إلىالعین الموقوفة 

یعتبر في كل الحالات التزام تبرعي  إذیؤدي لزوال كل سلطاته على الشيء الموقوف ) الواقف(المتبرع

.(1)الواقف إرادةصادر من 

:متع بالشخصیة المعنویةالوقف یت - ب

تباریین،ــاص الطبیعیین ولا الاعــالوقف لیس ملكا للأشخ:"على أن ق أمن 05تنص المادة 

وبهذا النص یكون المشرع (2)."الواقف وتنفیذها إرادةویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام 

لخاصة، وطبقا للقانون الجزائري المتعلق بالوقف، لكي أقر الشخصیة المعنویة للوقف كالمؤسسة االجزائري

ویقید في تثبت للوقف الشخصیة المعنویة یجب أن یكون في محرر رسمي، لدى مصالح التوثیق

المشرع الجزائري لصفة الشخصیة المعنویة على الوقف یعد خیارا سلیما بإضفاء، و (3)السجلات الرسمیة

الملك الوقفي بصفة قطعیة إلیهامطروحا حول تحدید الجهة التي یؤول الجدال الفقهي الذي كانلإنهاء

.للواقف أو الموقوف علیه أو في حكم االله تعالى

:الوقف حق عیني -ج

على حق الملكیة یكون بموجبه للموقوف علیه الانتفاع بمحل الوقف بشرط  إلاباعتباره أنه لا یرد 

.حقوقا عینیةالواقف، أي أنه ینشئ لهم إرادةاحترام 

، یرون أن الوقف هو حق شخصي ولیس بحق عیني باعتباره أنه ینقل ن كان جانب من شراح القانونإ و 

.الانتفاع فقط لا ملكیة الرقبةحق 

:الوقف تصرف لازم لصاحبه -د

في  إرادتهیعبر به صاحبه على وجه جازم عن كما هو متعارف علیه طبقا للقواعد العامة، الإیجاب

، بحیث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، وحتى یعتبر العرض إیجابا یجب أن عقد معین امإبر 

عقد وقف، وتبیان كل العناصر الأساسیة إبرامیتضمن تحدید طبیعة العقد المراد إبرامه، كأن یقول أرید 

تفید اللزوم ومعنى عدم جواز التي  ق أمن 16تنص المادة  إذ ،(4)التي لا بد من توافرها لإبرام هذا العقد

من الشروط یجوز للقاضي أن یلغي أي:"نص علىفي الوقف إذا انعقد صحیحا والتي تالرجوع

(5)..".مقتضى حكم الوقف الذي هو اللزومالتي یشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافیا ل

:أنواع الوقف–2

.10–9.ص یعقوبي عبد الرزاق، دحماني میلود، المرجع السابق، ص(1)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91من القانون رقم ،05المادة (2)
.47.ص ق،عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، المرجع الساب(3)
.52-51-50.ص رمول خالد، المرجع السابق، ص(4)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91، من القانون رقم 16المادة (5)
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:نوعین إلىینقسم الوقف 

):یريالخ( الوقف العام -أ

الوقف " :یليكما10-02من القانون 03ف المشرع الجزائري الوقف العام في نص المادة لقد عرّ 

العام هو ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات،وهو 

:قسمان

من غیره  رفه علىوقف یحدد فیه مصرف معین لریعه فیسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا یصح ص-

.وجوه الخیر إلا إذا أستنفذ

فیسمى وقفا عاما غیر محدد الجهة، ویصرف ریعه في ،وقف لا یعرف فیه الخیر الذي أراده الواقف-

(1)".وفي سبیل الخیرات،وتشجیع البحث فیه،نشر العلم

قد     ي عام ویعرف البعض الوقف العام بأنه ما كان موقوفا على هیئة معنویة أو شخص معنو 

أو  -ان كان یؤجر-غیر معین تسیره الدولة أو هیئة خیریة تستغله عن طریق الإیجازیكون معین أو

.تستغله هیئة عامة مباشرة كمسجد أو مدرسة قرآنیة أو أي نشاط خیري آخر

قسم  :نقسمی إلىوبالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد قسم الوقف العام 

غیره من وجوه  إلىیحدد فیه مصرف معین لریعه ویسمى بالوقف العام المحدد الجهة، ولا یصح صرفه 

ویسمى ستنفذ، أما القسم الثاني فهو الوقف الذي لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقفإذا االخیر إلا 

.ث فیه وفي سبل الخیراتوقفا عاما غیر محدد الجهة، ویصرف ریعه في نشر العلم وتشجیع البح

):الأهلي( الوقف الخاص  - ب

أو لأهل الواقف حسب الشروط التي یضعها الواقف یعرف الوقف الخاص بأنه ما تم رصده للذریة،

أما المشرع الجزائري (2).وصف الفقر أو الغنى أو الصحة أو المرض في الموقوف علیه إلىدون النظر 

هو ما یحبسه :الوقف الخاص":في فقرتها الثانیة التي تنص على06ة فقد عرف الوقف الخاص في الماد

الجهة التي بعینها الواقف  إلىأو على أشخاص معینین ثم یؤول الإناثالواقف على عقبة من الذكور و 

(3)."بعد انقطاع الموقوف علیهم

من حق  اثالإنیستعمل هذا النوع من الوقف كذریعة لحرمان ولقد كان في الماضي القریب،

06ون في وقفهم هذا على أحكام نص المادة دیستن، وهو ما سهل ظاهرة انتشار الأوقاف الخاصة و الإرث

السالفة الذكر، والتي بصفة الإلزام حیث یجوز للواقف تخصیص وقفه للذكور دون الإناث، وان كان هذا 

.یعتبر من الناحیة الشرعیة ظلما وتحایلا على نظام المواریث

المتعلق بالأوقاف، ج ر 10-91، المعدل و المتمم للقانون 2002دیسمبر 15المؤرخ في 10-02القانون رقم (1)

.83عدد 
.16-15-14.ص وبي عبد الرزاق، دحماني میلود، المرجع السابق، صیعق(2)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91الفقرة الثانیة، من القانون رقم 06المادة (3)
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الثانيالفرع 

شروط نفاذ الوقف وحالات انتھائھ

.الوقوف على شروط نفاذ الوقف أولا، ثم التعرض إلى حالات انتهائهمنا هذا الفرع یقتضي

:شروط نفاذ الوقف /أولا

ما تعلق الأمر  إذاولنفاذه ،ن توافر أركان الوقف بمختلف شروطه وحده غیر كاف لانعقاده صحیحاإ     

.بعقار

،الإحسانن أغلب الأوقاف هي عقارات أوقفها أصحابها في مختلف أوجه البر و فإ ،موكما هو معلو 

الرسمیة، التسجیل:ف المنصب على العقار، والتي تتمثل فيقفي شروط نفاذ الو أن نبحث ومن الجدیر

(1).الإشهارو 

:الرسمیة-1

على سبیل  هة فیوب توفر الرسمیّ یوجد في الفقه الإسلامي ما ینص على وجلا و ، عقد شرعيّ الوقف    

.أفرغ في الشكل الرسمي إذا إلان الوقف لا یعتد به إولكن في نظر القانون، ف،(2)التحدید

وأن یسجله لدى ،یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق"  :علىق أ من 41تنص المادة  إذ

له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة إثباتالمصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم

(3)."بالأوقاف

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد سن هذه المادة على أساس أن أغلب الأوقاف منصبة على عقار

.أو ترتب حقوق عینیة علیها

التي یأمر  عن العقود زیادة":والتي تنص على ق م ج من 1مكرر324كده أیضا المادة ؤ وهذا ما ت

القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة 

أو التنازل عن أسهم عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها،

تشترط إفراغ أنها ؛المادةویفهم من نص هذه(4)."في شكل رسمي...أو حصص فیها،من شركة 

.التصرفات المنصبة على عقار في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان

:التسجیل-2

الوقف في الشكل الرسمي فحسب، بل أخضع كل معاملة ترد على  إفراغلم یكتف المشرع بوجوب 

یع ومن أجل تشج ؛غیر أن المشرع.أو غیر وقفي إلى وجوب تسجیلها لدى مصالح التسجیل عقار وقفي

الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم  تالواقفین على عمل البر والخیر فقد أعفی

.46،47،96.ص رمول خالد، المرجع السابق، ص(1)
"سلمنص عام في السنة النبویة، وهو قوله صلى االله علیه و هناك(2) ).رواه البخاري("المسلمون عند شروطهم:
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91، من القانون رقم41المادة (3)
.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75، من الأمر رقم 1مكرر324المادة (4)
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ل یالأملاك الوقفیة العامة من رسم التسج ىتعف:" ق أ من 44، وهذا ما نصت علیه المادة (1)الأخرى

(2)."لكونها عملا من أعمال البر والخیروالضرائب والرسوم الأخرى

منقولا یكون خاضعا للتسجیل كقاعدة مسواء كان عقارا أ ؛ن كل وقفإحسب التفسیر الدقیق للمادة، فو     

ما كان منها وقفا  إلامن رسوم التسجیل  ىعفی، ولا إقلیمیامفتشیات التسجیل المختصة وذلك أمام،عامة

لكونها عملا من أعمال " ة كان على أساس عبار  الإعفاءن كان المشرع الجزائري في تسبیبه لهذا إ عاما، و 

تتمیز بها كذلك الأملاك الوقفیة الخاصة، ویتضح من خلال المادة التيصیةانفس الخي هو  ."البر والخیر

.(3)الوقف الخاصبدلوهو تشجیع الوقف العام الخلفیة القانونیة وراء هذا الإعفاء،،كذلك

:راشهالإ -3

د أوجب المشرع كذلك إشهار عقد الوقف حتى یكون نافذا فیما بالإضافة إلى الرسمیة والتسجیل، فق

.(4)بین الأطراف وفي مواجهة الغیر، بحیث لا ینتج أثره بالنسبة للغیر إلا من تاریخ شهر العقد

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواءا :" علىق م ج من 793وتنص على ذلك المادة 

التي ینص علیها القانون وبالأخص الإجراءاتروعیت  إذا إلاالغیر اقدین أو في حق كان ذلك بین المتع

(5)."القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

:حالات انتهاء الوقف/ثانیا

كما نجد حالات ،قرار من المحكمة إلىدون الحاجة  ؛حالات ینتهي فیها الوقف من تلقاء نفسهثمة

بین الوقف العام والوقف من المحكمة، وهذه الحالات مشتركةبقرار إلاأخرى لا ینتهي فیها الوقف 

.الخاص

:حالات انتهاء الوقف دون حاجة لقرار المحكمة-1

:انتهاء الوقف بانتهاء المدة المحددة له -أ

مالك الذي الإمامومنهم  ؛تأبید لصحة الوقففي عدم اشتراط ال ذكرهاللآراء الفقهیة التي سبق طبقا

الوقف ینتهي بانتهاء نّ إراء الواردة في هذا الشأن فمؤقتا أو مؤبدا، وطبقا للآإماأجاز في الوقف أن ینشأ 

.المحددة له من طرف الواقفالمدة

.17.بن حدة مالك، المرجع السابق، ص(1)
.المتعلق بالأوقاف، المرجع السابق10-91من القانون رقم ،44المادة(2)
.97.ص رمول خالد، المرجع السابق،(3)
.76.محمد كنازة، المرجع السابق، ص(4)
.القانون المدني، المعدل و المتمم، المرجع السابق ن، المتضم58-75من الأمر رقم ،793المادة (5)
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 إرادةاحترام  ىإلونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه الحالة ولعل سكوته في هذا الشأن یعود 

.(1)الواقف، وهذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي الجزائري

:زوال الجهة الموقوف علیها - ب

وقفت أرضى على :ینتهي الوقف كذلك بانتهاء الجهة الموقوفة علیها، مثال ذلك أن یقول الواقف

غني عنها، فان الوقف ینتهي بانتهاء ستا أغلقت هذه المدرسة أو ا، فإذالمدرسة الفلانیة التي تقع في قریتي

.هذه الجهة

:موت الموقوف علیهم -ج

انتهاء الطبقتین الموقوف علیهم في الأهل أو الذریة یعد الوقف بف ؛جعل الواقف وقفه على طبقتین إذا     

.الطبقة الموالیة إلىولا ینتقل الوقف ،ئهمامنتهیا بانتها

جهة خیریة لمدة مؤقتة، اعتبر الوقف منتهیا بانتهاء المدة التي ثم علىكان الوقف على طبقتین إذاأما 

  .وقفه إنشاءحددها الواقف عند 

إلى قرار من المحكمة لأن الانتهاء فیها یكون الانتهاء فیها دون حاجة ،میع هذه الحالاتوفي ج

.(2)عادي

:انتهاء الوقف بقرار قضائي-2

وذلك  .بانتهاء الوقف ابتدخل الهیئة القضائیة التي تصدر قرار یكون  ؛ن انتهاء الوقف في هذه الحالةإ   

:في الحالات التالیة

:انتهاء الوقف بسبب التلف -أ

أن هذا المال  إلا ،ة من الوقف انتفاع الموقوف علیهم من المال الموقوفمن الأهداف السامیة المرجوّ 

أو       استثمار هذا المال  إعادة صبح من المستحیلفی ؛بسبب معین أو غیر معینالتلفقد یمسه 

.منهاالوقف بقرارلإنهاءاستبداله، مما یستدعي تدخل المحكمة 

:انتهاء الوقف لقلة المردود - ب

وتنمیته حتى یستفید منه الموقوف ،ن الوقف یتطلب من القائمین علیه استثماره، والمحافظة علیهإ   

وبالتالي نقص .ضآلة المردود إلىمما یؤدي وقلة الرعایةأن وقف المال قد یصاب بالإهمال  إلاعلیهم، 

 إلىضآلة النصیب تؤدي حتما  أن مالك في هذا الشأنالإمامفي الأنصبة للموقوف علیهم، حیث یرى 

لا  وحتى ،قسیم المردود الناتج عن البیع على الموقوف علیهمتالقائمین علیه ببیعه و إجبارانتهاء الوقف و 

.(1)یكون بقرار من المحكمة المختصةیجب أن تلقائیا، یكون هذا التصرف 

.101.الرزاق بن عمار بوضیاف، المرجع السابق، صعبد(1)
.145.نادیة براهیمي المولودة أركام، المرجع السابق، ص(2)
.103-102.ص عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص(1)
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المبحث الثاني

بین الشریعة الإسلامیة والقانون)الجعالة(الوعد بجائزة 

خلافا للقانون الذي نص علیه " عالةجال"عنوان الوعد بجائزة تحتالإسلامیةناول فقهاء الشریعة تلقد    

.بجائزةتحت اسم الوعد
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والقانون من خلال الإسلامیةفي الشریعة)الجعالة(لذا سنتناول في هذا المبحث تنظیم الوعد بجائزة

:المطالب التالیة

.الإسلامیةفي الشریعة )الجعالة(الوعد بجائزة:المطلب الأول*

.الوعد بجائزة في القانون:المطلب الثاني*

لب الأولـالمط

لامیةـالإسریعة ـفي الش)الجعالة(زةـبجائد ـالوع

ماله أو دابته أو سیارته، ویكون عاجزا عن معرفة مكانها، أو البحث عنها، فأباح الإنسانیفقد  قد   

.كجائزة لمن یرد علیه ضالته، أو یقضي له حاجتهالشرع له أن یجعل شیئا من المال مثلا

الفرع الأول

  )عالةالج(مفھوم الوعد بجائزة

ثم ودلیل مشروعیته أولاّ،)الجعالة(بجائزة الوقوف على تعریف الوعدمناهذا الفرع یقتضي

.تىصفته كما سیأالتعرض إلى 

:ودلیل مشروعیته)الجعالة(تعریف الوعد بجائزة/لاأوّ 

:)الجعالة(جائزةتعریف الوعد ب-1

عمل معین، عملا مباحا، أو هو التزام عوض معلوم علىهي جعل مال معلوم لمن یعمل لهالجعالة

من جانب والجعالة التزام  فله كذاسیارتي المفقودة، إليّ من رد :أو مجهول عسر علمه؛ كقول أحدهم

.(1)واحد، فهي عقد جائز

:)الجعالة(دلیل مشروعیة الوعد بجائزة-2

.تاب والسنةفي الك لورود أدلته.الوعد بجائزة عقد جائز شرعا

:في الكتاب-1

(1)."یمٌ عِ زَ هِ ا بِ نَ أَ وَ یرٍ عِ بَ لُ مْ حِ هِ بِ اءَ جَ نْ مَ لِ وَ كِ لِ المَ اعَ وَ صُ دُ قِ فْ وا نَ الُ قَ :"یقول االله 

.فقد أشارت الآیة إلى أن الواجب على الملتزم حمل بعیر من الطعام جعلا لمن یأتي بالصواع المفقود

.227.، ص2008، الطبعة الأولى؛ دار النوادر، سوریا،سلامیةالمؤسسات المالیة الإصالح حمید العلي، (1)
.من سورة یوسف72الآیة رقم (1)
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:في السنة-2

أتوا على حي من أحیاء العرب أن ناسا من أصحاب النبي ،ري رضي االله عنهدالخأبي سعید عن  

لم تقرونا، إنكم:هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا:لدغ سید أولئك، فقالوا إذفلم یقروهم، فبینما هم كذلك، 

یجمع بزاقه ویتفل، شاء، فجعل یقرأ بأم القرآن، و ال فعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطیعا مننولا 

"، فسألوه فضحك وقاللا نأخذه حتى نسأل النبي : فقالوا فبرأ فأتوا بالشاء، ، ةٌ یَ قْ ا رُ هَ نَّ أَ  اكَ رَ دْ ا أَ مَ وَ :

(2)."مٍ هْ سَ ي بِ وا لِ بُ رِ ضْ اا وَ وهَ ذُ خُ 

.المریض من دواء أو رقیة، وسائر الأعمال كذلكجواز الجعالة على ما ینتفع به:لحدیثفى ا

شيء ضائع وعمل لا یقدر علیه صاحبه، فجاز ن الحاجة تدعو إلى الجعالة، في ردّ إف: لمعقولومن ا

غیرلأن الجعالة الإجارةأن جهالة العمل والمدة لا تضر بخلاف  إلابذلك الجعل، كالإجارة والمضاربة، 

.(3)تعیین المدة لمعرفة قدر المنفعة إلىلازمة وتفتقر الإجارةو  ،لازمة

:)الجعالة(ة الوعد بجائزةصف/ثانیا

من فهي عقد لازم لا یفسخ، فیجوز لكل الإجارةالجعالة بالاتفاق عقد جائز غیر لازم، بخلاف

الجاعل والعامل فسخها، ویجوز عند المالكیة الفسخ قبل الشروع في العمل، ویلزم الجاعل بالجعل للعامل 

.شيء قبل العمل أو بعدهفلا یلزم ببالشروع في العمل، وأما العامل 

، ولو بعد الشروع في العمل، وأجاز الشافعیة والحنابلة فسخ الجعالة في أي وقت شاء الجاعل والعامل

مثل الشركة والوكالة؛ لأن العامل قبل البدء في العمل لم یعمل شیئا، )غیر اللازمة(كسائر العقود الجائزة

ن فسخ الجاعل الجعالة بعد الشروع في العمل، إلكن وبعد الشروع في العمل لم یتحقق غرض الجاعل، 

.(4)وجب علیه أجرة مثل عمله في الأصح عند الشافعیة

الفرع الثاني

وشروطھ)الجعالة(أركان الوعد بجائزة

.هذا الفرع یقتضي التعرض إلى أركان الوعد بجائزة أولا، ثمّ تناول شروطه

:)الجعالة(أركان الوعد بجائزة / لاأوّ 

.رواه البخاري(2)
.544.، صقمحمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، المرجع الساب(3)
.520-519.ص ، ص2010، دمشق، الجزء الأول؛ دار الكلم الطیب، الفقه المالكي المیسروهبة الزحیلي، (4)
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:وهي أربعة أركان هي

:الصیغة-1

،عاما لكل من سمعه الإذنفي العمل بعوض معلوم، سواءا كان هذا  الإذنوهي كل لفظ دال على 

خاصا بشخص  الإذنفله كذا، ویمكن أن یكون من رد علي سیارتي، :أم علم به؛ مثل أن یقول الجاعل

.لك كذا من المالإلي سیارتي، فن رددت إ: ، مثل قول الجاعل لهمعین

:العاقدان -2

الجاعل الذي یلتزم بالجعل، والعامل الذي یستحق الجعل، والجاعل یجب أن یكون مختارا،:وهما

، ویمكن أن یكون العامل واحدا.ا العامل یجب أن تكون له القدرة على العملأمّ .هلا للتصرفأو 

.ن تفاوتوا في العملإ لجعل على عدد رؤوسهم، حتى و ن تعددوا، فإنهم یشتركون في اإ أو أكثر، و 

:لـالعم-3

تصح الجعالة في كل عمل معلوم مباح یقابل بأجرة، وكذا تصح في العمل المجهول، ویجب أن یكون

في العمل مشقة، وكلفة؛ لأن ما لا كلفة فیه لا یقابل بعوض، وكذلك لصحة العمل یجب عدم تأقیته بوقت 

.علیه خلال المدة المحددةتعاقد قد لا یجد العامل مافیر المدة یخل بمقصود العقد، ن تقدإ إذمحدد، 

:الجعل-4

هو ما یستحق في الجعالة بعد إتمام العمل، إذ یجب أن یكون معلوما جنسا وقدرا، لأن جهالته تفسد 

كان  فإذالى تسلیمه، یباح الانتفاع به شرعا، ومقدورا عحلالا:العقد، كما یجب أن یكون متقوما؛ أي

كان  إذامن رد سیارتي، فله مال، فالمال هنا مجهول الكمیة، وكذلك، :الجعل مجهولا، كأن یقول الجاعل

العامل أجر المثل الذي یعد وعند بطلانها یستحق.تبطل حینئذن الجعالةإمحرم؛ كالخمر، ف ىالجعل عل

.(1)فیه التسلیمبالزمان الذي حصل فیه كل العمل، لا الزمان الذي حصل

:شروط الوعد بجائزة/ثانیا

:اشترط المالكیة في الجعالة ثلاثة شروط

:أن تكون الأجرة معلومة-1

.ن كان الجعل مجهولا فسد العقد، فلا یصح كون العوض مجهولاإف    

:ألا یحدد للعمل أجل-2

ن عین زمن كأن إنجاز العمل، فألا یعین زمن محدد لإ:اشترط المالكیة ألا یحدد للجعالة أجل، أي

، لأن على أن تأتیني بالشيء الضائع أو تحفر لي البئر ونحو ذلك في مدة كذا، فسدت الجعالة:یقول

.230-229.ص لي، المرجع السابق، صصالح حمید الع(1)
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، فیذهب عمله باطلا، فیؤدي إلى بتمام العمل، وقد ینقضي الزمن قبل التمام إلاالعامل لا یستحق الجعل 

هي رخصة اتفاقا لما فیها من الجهالة،الغرر أي الجهالة، و ل في الجعالة زیادة الغرر، مع أن الأص

.وإنما أجیزت لإذن الشارع بها

:ألا یشترط نقد الجعل-3

أما تعجیل ،بانفعا بطریق الاحتمال، وهذا من أبواب الرّ جرَّ فٌ لْ شرط النقد یفسدها، لأنه سَ نّ إف    

الجعالة لفقد شرط من شروطها، وجب للعامل جعل المثلن فسدت إیفسدها، فالعوض بلا شرط فلا

ن لم یتم العمل فلا شيء له، إلا أن یلتزم الجاعل للعامل الجعل مطلقا، سواء تم إف ن تم العمل،إ لا أجرته

ان أتیتني بضالتي المفقودة فلك :قال إذا ن لم ینجز العمل، كماإ ، فیجب حینئذ أجرة المثل، و لاالعمل أم 

لا     لخروجها عن حقیقتها؛ لأن المقرر فیها أنهفیستحق أجر المثل،ن لم تأت بها فلك كذا، إ و  .كذا

.(1)بتمام العمل إلا جعل

المطلب الثاني

الوعد بجائزة في القانون

منح جائزة یعد الوعد بجائزة من التصرفات القانونیة، وهو إما أن یكون من على سبیل المعاوضة؛ ك

لمن یعثر على شيء ضائع، أو یكون على سبیل التبرع؛ كمنح جائزة لمن یحقق أكبر منتوج فلاحي 

.(2)لموسم معین

:وعلیه، یكون المطلب ذي فرعین

.مفهوم الوعد بجائزة:الفرع الأول-

.أحكام الوعد بجائزة:الفرع الثاني-

الفرع الأول

مفھوم الوعد بجائزة

كما تعریفه وطبیعته القانونیة أولاّ، ثم التعرض إلى شروطهیلتزم منا تحدیدجائزةمفهوم الوعد ب

.سیأتي

:تعریف الوعد بجائزة وطبیعته القانونیة/ أولا

:تعریف الوعد بجائزة-1

.519-518. ص وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص(1)
.73.، ص2004دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط ،،الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال عبد الرزاق، (2)
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La(الوعد بجائزة  promesse de récompense(أو  ،تصرف قانوني بإرادة منفردة وهي إرادة الوعد

عمل بلإرادة یوجه إلى الجمهور؛ فیلتزم صاحبه بمقتضاه أن یقدم جائزة لأي شخص یقوم تعبیر عن ا هو

.(1)معین

من وعد الجمهور :"؛ والتي تنص على1مكرر123على الوعد بجائزة في نص المادة ج  م قوقد نص 

بجائزة أو بجائزة یعطیها عن عمل معین یلزم بإعطائها لمن قام بالعمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد

.دون علم بها

ه الرجوع في وعده بإعلان الجمهور، على ألا یؤثر ذلك في وإذا لم یعین الواعد أجلا لإنجاز العمل؛ جاز ل

.حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد

أشهر من تاریخ إعلان العدول 06یمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في اجل 

.(2)"للجمهور

:الطبیعة القانونیة للوعد بجائزة-2

الأولى تحاول إضفاء ،تتنازعان حول طبیعة الوعد بجائزةمجموعتان متعارضتان من النظریات؛توجد

.الصبغة القانونیة على الوعد، والأخرى ترى أن الوعد بجائزة تصرف من جانب واحد

:تشمل النظریات التعاقدیة التالیة:المجموعة الأولى -أ

تعتبر الوعد عقدا مع شخص ینبغي تحدیده؛ ولكن سرعان ما هجرت :ظریة العقد مع شخص معینن-

.هذه النظریة، لأن فكرة العقد لا تتفق مع عدم تعیین احد طرفیه

حیث سعى أنصار النظریات التعاقدیة أن ینفذوا وجهة نظرهم :نظریة العقد المشروط بشرط الواقف-

یكون فیه استحقاق الجائزة معلقا على شرط واقف؛ وهو القیام بعمل عقدادّ إن الوعد بجائزة یع: فقالوا

.معین

ولكن یرد على هذه النظریة أن القیام بعمل معین هو سبب التزام الواعد، ومعلوم أن السبب ركن أصیل 

كوین عن تخارجة في الالتزام، وأن الواقعة التي تنزل منزلة الشرط یجب أن تكون واقعة عرضیة 

الالتزام؛ بمعنى أن سبب الالتزام لا یصح أن ینزل منزلة الشرط لأن الشرط عنصر عرضي، والسبب 

.عنصر أصیل

وهكذا، فإن كثیرا من الشّراح ذهبوا .ترى بأن الوعد بجائزة تصرف من جانب واحد:المجموعة الثانیة - ب

لى أساس الالتزام بإرادة منفردة في مواجهة الوعد بجائزة لا یقوم على أساس تعاقدي، وإنما یقوم عإلى أن 

.دائن غیر معین

،ولكننا نعلم أن الرابطة القانونیة؛ إنما توجد بین طرف إیجابي هو الدائن وطرف سلبي هو المدین

!فكیف یسوغ القول بأن ثمة رابطة قانونیة؛ حیث لا یوجد الطرف الإیجابي لهذه الرابطة؟

.371.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص(1)
.، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75، من الأمر رقم 1مكرر123المادة(2)
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زة لا یقوم على الاتفاق بین الواعد والمستفید، وإنما یقوم على أساس التزام وحاصل القول أن الوعد بجائ

.الواعد بإرادته المنفردة في مواجهة دائن غیر معین وقت صدور الوعد، وإن هذا الالتزام یتكون بالتدریج

طة ملزمة ابفهو قبل تعیین الدائن التزام ناقص؛ إذ توجد فیه المدیونیة دون المسؤولیة؛ أي لا تنشأ عنه ر 

حتى إذا ما تعین الدائن، وجدت المسؤولیة إلى جوار المدیونیة ونشأت بذلك الرابطة القانونیة وامتنع

.على الواعد عندئذ أن یرجع في وعده

.(1)وهذا هو مذهب أغلب التشریعات الحدیثة التي نظمت أحكام الوعد بجائزة

:شروط الوعد بجائزة/ثانیا

:جائزة توافر الشروط التالیةیلزم لوجود الوعد ب

:الجمهور إلىأن یوجه الوعد -1

أو           شخص معین إلىوجهت  إذاأشخاص غیر معینین، لأنها  إلىالواعد  إرادةأن تتوجه  يأ    

Uneأشخاص معینین فلا تكون وعدا promesse)(وإنما ،بالمفهوم القانوني المقصود في هذا المقام

یقترن به القبول، وفي هذه الحالة نخرج من مجال التصرف بالإرادة المنفردة إلى تصبح إیجابا لابد أن

.مجال العقد

:أن یتضمن الوعد إعطاء جائزة معینة-2

سواء في ذلك أن تكون الجائزة مادیة كمبلغ من النقود، أو شیئا آخر له قیمة مالیة كأسهم أو سیارة

ذلك من علامات التقدیر، ویلتزم معنویة أو أدبیة كوسام أو غیرأو نفقات رحلة، أو أن تكون ذات قیمة 

.(2)الواعد بإعطاء الجائزة ومن ثم ینبغي كأي محل للالتزام، أن تكون معینة أو قابلة للتعیین

:أن یكون توجیه الإرادة للجمهور بطریق علني-3

    ةوزیع النشرات أو المناداویكون ذلك بطریق من طرق النشر المعرفة، كالإعلان في الصحف أو ت

بطریق علني، وأن تكون العلانیة كافیة حتى یتیسر في الطرقات، والمهم هو أن توجه الإرادة للجمهور

.لعدد كبیر من الناس أن یعلم بهذه الإرادة

ویقصد بالجمهور ذلك العدد غیر المحدد من الناس، والذین لا یعرفهم الواعد بذواتهم وان عرفهم 

.(1)بصفاتهم

دار الأمة للطباعة د ط،،الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیةمحمد تقیة، (1)

.163، 161، 159، 158. ص ، ص1995والنشر، الجزائر، 

، الجزء الأول، الطبعة الخامسة؛ دیوان المطبوعات النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، (2)

.339-338.ص ، ص2007الجامعیة، الجزائر،
طبعة الثالثة، منشورات الحلبي عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثاني، ال(1)

.1466.، ص1998الحقوقیة، لبنان،
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:وجود إرادة جدیة وباتة تتجه إلى الالتزام-4

لمن جائزة  إعطاءلأنه في بعض الحالات تثور مسألة الوعد السلبي وهو الوعد الذي یعلن به شخص 

.یقوم بعمل معین وهو یأمل أن لا یتحقق العمل الذي من أجله یمكن أن تستحق الجائزة

وال الدعایة للبضائع كأن یعد شخص بإعطاء جائزة لمن وأكثر ما یحصل هذا النوع من الوعد في أح

دواء      معین لمن یثبت عدم فعالیةمبلغ بإعطاءیثبت وجود عیب في بضاعة معینة أو أن یعد شخص 

.(2)معین

جدیة وباتة، فیها معنى الالتزام النهائي،  إرادةولقیام الوعد بجائزة یجب أن تصدر عن الواعد 

الإرادة المنفردة، والإرادةالتفاوض، لأن مصدر الالتزام في هذه الحالة هو  إلى ولیس فقط مجرد الدعوة

.المنفردة التي ینشأ عنها الالتزام الإرادةالباتة هي 

ویجب أن ترد هذه الإرادة على محل مستوف لشروطه من حیث الإمكان والتعیین والمشروعیة، 

لازمة لدى الواعد، وأن تكون إرادته سلیمة من العیوب وأن یتوافر لها سبب مشروع، وأن تتوافر الأهلیة ال

.(3)ستغلالالا، أو كراهلیس، الإدتال غلط، أوالتفسدها، كالتي

الفرع الثاني

ائزةــام الوعد بجــأحك

الوقوف على أحكام الوعد بجائزة المحدد المدة أولا، ثم التعرض إلى أحكامیستلزم مناهذا الفرع 

.غیر محدد المدةالوعد بجائزة 

:أحكام الوعد المحدد المدة /أولا

:عدم جواز العدول-1

ففي هذه الحالة یلتزم الواعد نهائیا بهذه  ؛للقیام بالعمل المطلوبحدد مدة لوعده عد قداكان الو  إذا     

أحد انقضت هذه المدة دون أن یقوم فإذاالمدة، فلا یستطیع أن یرجع عن وعده خلال المدة المحددة، 

الحصول على بالعمل المطلوب انقضي التزام الواعد، ولا یحق لمن یكون قد قام بالعمل بعد المدة المحددة 

ولكن لم یتمه أحد الأشخاص قد بدأ في العمل كان إذاجائزة ولو أنجز هذا العمل فیما بعد، وكذلك الحال 

من خسارة لحقهاته من كسب أوفلا یحق له الرجوع بالتعویض عما قد یكون قد ف،عند حلول الأجل

مل عتم القیام بال إذاالعمل لا البدء فیه، أما إتمامأن الواعد لم یصدر من جانبه أي خطأ فهو قد طلب  إذ

.156.محمد تقیة، المرجع السابق، ص(2)
.337.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص(3)
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بة غولو لم یصدر في ذلك عن ر المطلوب قبل انتهاء المدة، فیصبح من قام به دائنا بالجائزة اتجاه الواعد،

.(1)وفي هذا ما ینفي عن الوعد بجائزة صفته العقدیة.جاهلا بالوعدحتى ولو كانفي الحصول علیها، 

:استحقاق الجائزة-2

من قام به یصبح دائنا للواعد یستحق الجائزة من قام بالعمل وأتمه قبل انقضاء المدة المحددة، لذا فان 

أو قام به من أجل الجائزة بجائزة، سواءا كان علم بالإعلان أو لم یعلم به أي سواءا كان قد قام بالعمل 

عن الجائزة، أو           الإعلانالعمل قبل تمأ قد دون علمه بالجائزة وقت قیامه بالعمل المطلوب وسواءً 

ولو كان  بإرادته المنفردة إذ یلتزم أمام من قام بالعمل حتى أساس ذلك التزام الواعد عنها، و  الإعلانبعد 

.ائزة  أو أتم العمل قبل الإعلان عن الجائزةهذا الأخیر لا یعلم شیئا عن الج

كان هناك من قام بالعمل المطلوب قبل رجوع الواعد عن وعده، فانه یستحق الجائزة، وله أن یطالب إذاو 

النص ستة أشهر لرفعها، وتبدأ هذه المدة من تاریخ إعلان العدول، فإذا بها بدعوى أمام القضاء حدد لها 

هذه الدعوى، فلا یكون لمن قام بالعمل المطلوب إلا أن یرجع على الواعد انقضت هذه المدة دون رفع

1مكرر123المشرع الجزائري في نص المادة لیه أشار إوهذا ما.(2)طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة

.في الفقرة الثالثة منها السالفة الذكرج  م ق 

:أحكام الوعد غیر محدد المدة/ثانیا

:حق الواعد في الرجوع-1

الأبد، خاصة وقد  إلىفانه لیس من المعقول أن یظل ملتزما بما أن الواعد لم یحدد مدة للقیام بالعمل،

فهنا یحق بحسب الأصل للواعد أن یرجعالعمل المطلوب،إتمامیحدث أیضا أن شخصا لا یستطیع 

ة التي تم بها الوعد، ولا یخلو الحال هناوعده في أیة لحظة بشرط إعلان عدوله بنفس الطریقعن 

:تيمن الآ

أن یرجع الواعد عن وعده دون أن یقوم شخص بانجاز العمل، في مثل هذه الحالة یسقط الوعد -

.ویتحلل الواعد من وعده

الجائزة وله ینجز شخص ما العمل دون أن یحصل الرجوع من الواعد، فهنا یستحق المعنى أن  - 

.سنة من تاریخ استحقاق الدین15لبة بها في خلال مهلة المطا

أشهر06أن یتم انجاز العمل، ثم یتراجع الواعد عن وعده في هذه الحالة، یجب المطالبة في مهلة -

.من تاریخ العدول عن الوعد

.1468.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص(1)
دیوان المطبوعات د ط، ،)لتزام في القانون المدني الجزائريمصادر الا(النظریة العامة للالتزامعلي علي سلیمان، (2)

.318-317.ص ص ،1998الجزائر،الجامعیة،
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 إلا     بعد تراجع الواعد عن وعده، في هذه الحالة لیس لهذا الشخص إلالا ینهى الشخص العمل أن  - 

.(1)للمطالبة بالتعویض الواجب عن العمل الذي قام به،بلا سببالإثراءقواعد  إلىالاستناد 

.في فقرتها الثانیة ج-م-ق 1مكرر 123ذلك دائما في نص المادة  إلىولقد أشار المشرع الجزائري 

:حمایة مصالح الغیر-2

ومصالح الغیر تتمثل في الثقة التي أحدثها ،الوعد إلیهالمقصود هنا بالغیر هو الجمهور الذي وجه 

.الوعد لدى هذا الجمهور ولذا یجب المحافظة على هذه المصالح، وهناك ثلاثة فروض في هذه الحالة

:الفرض الأول-

وفي هذه الحالة لا یوجد أي مشكل، فیستحق الجائزة ،أن یكون أحد قد أتم العمل المطلوب قبل الرجوع

سواءا كان یعلم بها أو لا رجوع الواعد في وعده وهو یستحق الجائزة على نحو ما سبق،  رثكاملة ولا یؤ 

.سواء كان راغبا فیها أو لا یرغبیعلم و 

:الفرض الثاني-

ألا یكون أحد قد بدأ في تنفیذ العمل، وفي هذا الفرض لا یستطیع أن یدعي أن له حقا طالما لم یبدأ 

  .اعد عن وعدهفي القیام بالعمل حتى رجع الو 

:الفرض الثالث-

كان هناك من بدأ في العمل المطلوب ولم یتمه وأدركه الرجوع فان له أن یرجع على الواعد  إذا   

بتعویض عادل یساوي ما أصابه من ضرر من جراء الرجوع نتیجة ما یكون قد أنفقه بشرط ألا یزید هذا 

على أساسأساس المسؤولیة التقصیریة ولیس والتعویض هنا یكون على .مقدار الجائزةالتعویض عن 

.(2)أنه قد سقط برجوع الواعد إذالوعد 

أشارت إلى التيفقرتها الأولى  في ج م ق 182أن معیار التعویض هو نص المادة ىونحن نر 

خص مصادر وهذا لا ی،أن التعویض یكون على أساس ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

الذي خص به المشرع الجزائري في القسم الثالث من الفصل ام الأصلیة بل حتى المصدر الاستثنائيالالتز 

.الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني

.75.دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص(1)
.377.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص(2)
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ــةـــخاتمـ  

انون،ــبعد أن تعرضنا بالبحث والتحلیل لمسألة عقود الإرادة المنفردة بین الشریعة والق

بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، وفي محاولة للإجابة على وبالاعتماد على منهج المقارنة 

:الآتیةالإشكالیة المثارة في مقدمة البحث؛ خلصنا إلى النتائج 

إن الوصیة سبب من أسباب كسب الملكیة في القوانین العربیة بصفة خاصة، وفي القانون :أولا -

من الباب بشكل خاص؛ إذ تناولها المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل الثانيالمدني الجزائري 

.وت الموصي بهاالأول من الكتاب الثالث باعتبارها تصرفا في التركة مضافا إلى ما بعد م

الإنسان كي یتخذ منها وسیلة كما أن الوصیة تحتل مكانة مهمة؛ باعتبارها عملا إرادیا منحها االله 

؛ كونها أمرا مشروعا لا یتحقق فیه معنى الإضرار؛ الذي قد یوجد في بعض لمنح الغیر حقا مشروعا

.الصور الأخرى لكسب الملكیة

وهي نفسها في ،أركان تتمثل في الموصي، الموصى له، الصیغة والموصى بهللوصیة أربعةبیننا أن و    

الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي؛ لأن المشرع الجزائري یرجع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة فیما لم 

.یرد به نص بشأن الوصیة

.لذي أسلفناهى النحوینبغي لصحة الوصیة أن تتوفر شروط وأحكام في كل ركن من أركانها؛ علكما

وقانون الأسرة الجزائري المشرع الجزائري قد نص على الوصیة في القانون المدني، نجدو  

.ولعلّ الأصح والأجدر أن یجمع أحكام الوصیة في قانون واحد . كذلك

یست تصرفا بالإرادة المنفردة هي ل. إن الهبة عقد كسائر العقود؛ لا ینعقد إذا لم تتوفر أركانه:ثانیا-

ومن التشریعات الوضعیة من نصّ صراحة على اعتبارها ،للواهب، كما هو الحال بالنسبة للوصیة والوقف

مثل تصرفومنها من نص على أن الهبة ،مثل التشریع المصري، والكویتي، والسوري واللیبيعقـدا

یستخلص غیر أنهقدا ولا تصرفا كالمشرّع الجزائري؛ علا ومنها من لم یصنفها .المشرع الفرنسي واللبناني

لهبة، عند تعریفنا لوقد ذكرناه في موضعه ،من قانون الأسرة أن الهبة عقد206و 202من المادتین 

وكذلك یضفي جمهور الفقهاء المسلمین صفة العقدیة على الهبة؛ ولا تنعقد عندهم إلا إذا صادف إیجاب 

.الواهب قبولا من الموهوب له

ونلاحظ كذلك بأن المشرع الجزائري نظم عقد الهبة في قانون الأسرة، واعتبره من الأحوال الشخصیة؛ 

.خلافا للتشریعات الوضعیة الأخرى؛ التي وضعته في طائفة الأحوال العینیة، منظما في قوانینها المدنیة

؛ إذ كان علیه أن ینظم عقد سرةالهبة في قانون الأ عقد وعلیه، فالمشرع الجزائري یؤاخذ على وضعه

في قانون  االنص علیهمعكأصل عام،الهبة في القانون المدني، ضمن طائفة العقود الناقلة للملكیة

.استثناءً الأسرة
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          ةیعد الوقف ظاهرة اجتماعیة ونظاما قانونیا قائما بذاته؛ یختلف عن غیره من الأنظم:ثــالثا-

كما تعدّ الشریعة .تصرفات القانونیة القریبة منه؛ من حیث التعریف والخصائص والأركان وكذا الشروطوال

.الإسلامیة مصدرا ومرجعا له

ونظرا للأهمیة البالغة التي یؤدیها الوقف في البلدان الإسلامیة، فإن المشرع الجزائري تفطن للموضوع، 

، وبذلك یكون قد أجاب عن عدة تساؤلات1991الصادر سنة وقام بتشریع القانون المتعلق بالأوقاف،

دّ كثیرا من الفجوات، وأوضح الغموض الذي علق بقانون الأسرة الذي كان قبل ذلك مرجعا رسمیا غیر سو 

.كاف بالنسبة للموضوع

ومن جهة أخرى، نجد أن المشرع الجزائري قد وضع أحكاما تفتقر كثیرا إلى التفصیل؛ كما هو الشأن

، أین نص على مجموعة من العقود واقتصر على تعریفها، 2001في العقود المستحدثة بموجب تعدیل 

وعدم ثبات في تاركا مسألة تفصیل ذلك إلى البحث في أصولها ومذاهبها، وما ینتج عن ذلك من خلاف 

تعدیل الذي یطبع بعض النصوص، نجد الضف إلى ذلك، وفي إطار الغموض .مواقف المذاهب الفقهیة

،10-91أین تم إخراج الوقف الخاص من مجال تطبیق القانون رقم 2002الآخر لقانون الوقف لسنة 

في   وإحالة تنظیمه إلى الأحكام التشریعیة المعمول بها؛ وهي الإحالة التي تطرح الكثیر من الصعوبات

.إیجاد الأحكام المتعلقة بالوقف الخاص

، ن الاتفاق بین التعریف الذي جاء به فقهاء الشریعة الإسلامیةنلاحظ أن هناك نوعا م:رابعـا-

والتعریف القانوني للوعد بجائزة؛ على أنّه تخصیص أجر لشخص لن یتعین إلا بتنفیذ الأداء الذي حدده 

  .الةعتحت مسمى الجالشریعةإلا أنهم اختلفوا حول تسمیته؛ فقد عالجه فقهاء. الواعد

 م ج  قن ـم1مكرر123الوعد بجائزة في مادة واحدة؛ وهي المادة ج لاالجزائري فقد عأما المشرع 

التي تم إلغاؤها بوجب من القانون نفسه115بعد التعدیل، أما قبل التعدیل، فقد نص علیه في المادة 

.2005یونیو 20مؤرخ في 10–05القانون رقم 

لمام بكل جوانب موضوع الوعد بجائزة؛ الاعتماد على نص لا یكفي للإوبالرغم من ذلك، نرى أنه 

واحد؛ نظرا للتطورات التي یشهدها المجتمع، إذ على المشرع الجزائري إعطاء أهمیة أكبر لهذا الموضوع 

.حتى یتسنى لنا حل الإشكالیات التي یطرحها

ستحقه من جهد بالدراسة ما تمنحناها د قاربنا جوانب الموضوع، و ي الأخیر نرجو أن نكون قفو        

.فإن أصبنا فمن االله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشیطان.والتحلیل
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ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیالجمھور

.وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف

مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف

..............................:لولایة

................................:رقم

(*)وثیقة الإشھاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي

أكتوبر لسنة 26الموافق لـ 1421رجب عام 28بتاریخ 47الصادر في ج ر رقم 336–2000المرسوم التنفیذي رقم :المرجع
.و المتضمن إحداث وثیقة الإشھاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي و شروط  وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا2000

:أنا الممضي أسفلھ

............................................................................................................................................):ة(السید 

  ............................................................:بـ ...................................................................:بتاریخ)ة(المولود

.....................................................................و.......................................................................):ة(ابن

..................................................................................................................................................:عن

................................................................................................................................................:المھنة

................................................................................................................:أشھد بشرفي أن العقار المتمثل في

..............................................................................................................................:الواقع بالعنوان التالي

......................................................................:دائرة....................................................................:بلدیة

................................:.........................................................................................................المتكون من

.............................................................................................................................................:مساحتھ

................................................................................................................................................:یحده

.........................................................................................................................................:من الشمال

..........................................................................................................................................:من الجنوب

...........................................................................................................................................:من الشرق

...........................................................................................................................................:من الغرب

.ملك وقفي

.على ما أقول شھید اللهو إثباتا لذلك وقعت ھذه الشھادة، و أنا عي كامل قواي العقلیة، و 

  .........................: في ....................:حرر بـ

................................................:الموافق لـ

إمضاء الشاھدالتصدیق

)52مشار إلیھ في صفحة (ھذا الملحق خاص بالعقار(*)
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بروایة حفص عن عاصم، القرآن الكریم.

.باللغة العربیة: أولا

:المصادر الشرعیة /أ

رقطني، اأبوالحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الد-1

.لشورى، دار الكتب العلمیة، بیروت، دس، المحقق مجدي بن منصور بن السید اسنن الدارقطني

أب-2 وداود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن البشیر بن شداد بن عمر الأزدي،                  

.د، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، دس، المحقق محمد محي الدین عبد الحمیدسنن أبوداو 

، دار الكتب العلمیة، بیروت، ماجةسنن إبن، )إبن ماجة(يأبي عبد االله محمد بن یزید القزوین-3

  .دس

البیهقيسننأبوبكر البیهقي، يأحمد بن الحسین بن علي بن موسي الخسروحربي الخراسان-4

.ر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، دسالمحقق محمد عبدالقاد

.، دار إبن الجوزي، مصر، دسنن النسائيسأحمد بن علي بن شعیب أبي عبد الرحمان النسائي، -5

شاكر، ، المحقق أحمد محمدالترمذيسننالضحاك الترمذي، محمد بن عیسي بن شورة بن موسي-6

.دار الكتب العلمیة، بیروت، دس

عبد الباقي، ، المحقق محمد فؤاد صحیح مسلممسلم بن الحجاج ابو الحسن القشیري النسابوري،-7

.مكتبة الإیمان، مصر، دس

.لكتب العلمیة، بیروت، دسلباقي، دار ا، المحقق محمد فؤاد عبد اصحیح البخاريفتح الباري،  -8

:الكتب /ب

:الكتب الشرعیة-1.ب

دار الكتب ، الجزء الرابع؛ مواهب الجلیل من أدلة خلیلأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقیطي، -1

.2005العلمیة، لبنان،

.1982، الجزء الثالث، دار الفتح للإعلام العربي،فقه السنةالسید السابق، -2

لبنان، ،الجزء الربع،دار ابن حزم،مدونة الفقه المالكي وأدلتهعبد الرحمن الغریاني، الصادق بن-3

2008.

.2008، الطبعة الأولى؛ دار النوادر،سوریا،المؤسسات المالیة الإسلامیةصالح حمید العلي، -4

ة نزار ، الجزء الثالث؛ مكتبالمعونة على مذهب الإمام مالك بن أنسعبد الوهاب البغدادي، -5

.2002مصطفى الباز، السعودیة،
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، الجزء الثالث، الطبعة الأولى؛ موسوعة الفقه الإسلاميمحمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، -6

.2009بیت الأفكار الدولیة، لبنان،

، الجزء الرابع، الطبعة الأولى؛ دار الغد الجامع لأحكام فقه السنةمحمد بن صالح العثیمین، -7

.2006د، القاهرة،الجدی

.2004، الجزء الخامس؛ دار ابن الهیثم، القاهرة،نیل الأوطارمحمد بن علي الشوكاني، -8

، الجزء الثالث، الطبعة الأولى؛ دار الفوائد، )من الكتاب والسنة(الفقه و أدلتهمحمد أحمد راشد، -9

.2011مصر، 

، دمشقزء الثامن، الطبعة الأولى؛ دار الفكر، ، الجأدلتهالفقه الإسلامي و وهبة الزحیلي، -10

1991.

.2010،دمشق، الجزء الأول؛ دار الكلم الطیب، الفقه المالكي المیسر  ــــــــ   - 11

:الكتب القانونیة-2.ب

، الطبعة الأولى؛ منشأة أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیةأحمد فراج حسنین، -1

.2000ة،المعارف، الاسكندری

، الجزء الحادي عشر، منشورات الحلبي موسوعة العقود المدنیة والتجاریةالیاس ناصیف، -2

.2006الحقوقیة، لبنان، 

الجزء الثاني، دیوان ،)المیراث والوصیة(الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، -3

.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

،الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان ة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريالنظری ــــــ -4

.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

دار الهدى،  ؛ ، دطعقد الهبة بین الفقه الإسلامي و القانون المدنيجمال الدین طه العاقل،-5

.1978مصر،

دار هومة للنشر،  دط؛ ،)الوقف- صیةالو - الهبة(التبرعاتعقودحمدي باشا عمر، -6

.2004الجزائر،

، الجزء الرابع، )عقد البیع(الوجیز في شرح القانون المدني الجزائريخلیل أحمد حسن قدادة، -7

.2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،؛ الطبعة الثالثة

والتوزیع، العلوم للنشرار دط؛ د، الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال عبد الرزاق، -8

.2004الجزائر،
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هومة للنشر دار دط؛ ،الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائررمول خالد، -9

.2004،والتوزیع، الجزائر

دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  دط؛ ،الوقف في الشریعة والقانونزهدي یكن، -10

.1967لبنان،

، الجزء الثاني، الطبعة الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدمد السنهوري، عبد الرزاق أح-11

.1998الثالثة؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.1999، الجزء الرابع، دار الفكر، بیروت،نظریة العقد ـــــــــــــــ - 12

الطبعة الثالثة؛ ، الجزء الخامس، )شركةلاالهبة و (الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ـــــــــــــــ - 13

.2000لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،

، والتشریعالإسلاميمفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه عبد الرزاق بن عمار بوضیاف، -14

.2010دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،دط؛ 

دط؛ ، )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(النظریة العامة للالتزامعلي علي سلیمان، -15

.1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.1998منشأة المعارف، الاسكندریة، دط؛ ،المواریث والهبة والوصیةكمال حمدي، -16

الإجرائیة والموضوعیة لشؤون الأسرة وفق التعدیلات الجدیدة الأحكام لوعیل محمد لمین، -17

.2010دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، دط؛ ،والاجتهاد القضائي

.1988دار الفكر العربي، مصر، دط؛ ،شرح قانون الوصیة، ةمحمد أبو زهر -18

مة دار الأ دط؛ ،الإسلامیةالقانون الجزائري والشریعة الإرادة كمصدر للالتزام فيمحمد تقیة، -19

.1995، للطباعة والنشر، الجزائر

مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري ـــــــ - 20

.2003، الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر ة، الطبعالمقارن

مصادر الالتزام العقد والإرادة (الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، -21

.2009، الطبعة الرابعة؛ دار الهدي للطباعة والنشر، الجزائر، )ةالمنفرد

، الطبعة الأولى؛ منشأة )مقاصد وقواعد(الوصیة والوقف في الإسلاممحمد كمال الدین إمام، -22

.1999المعارف، الاسكندریة،

التوزیع، دار الهدي للطباعة والنشر و  دط؛ ،الوقف العام في التشریع الجزائريمحمد كنازة، -23

.2006الجزائر،

العقود المدنیة الصغیرة في القانون المدني والشریعة محي الدین إسماعیل علم الدین، -24

  .؛ دس، الطبعة الثانیةالعربیةوالقوانینالإسلامیة
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دار ، الطبعة الأولى؛ أحكام الرجوع القضائي في الهبةمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، -25

.2001ر، النهضة العربیة، مص

.، دسرالمعارف، مص ةمنشأدط؛ ، نظام الملكیةمصطفى محمد الجمال، -26

.2008، الجزائر، ىدار الهد دط؛ ،تصرفات المریض مرض الموتنبیل صقر، -27

:الأطروحات و المذكرات / ج

:الدكتوراهرسائل:1ج

الة جامعیة لنیل درجة ، رسفقه استثمار الوقف و تمویله في الإسلامبن عزوز،  رعبد القاد-1

.2004الدكتوراه في العلوم الإسلامیة تخصص الفقه وأصوله، كلیة العلوم الإسلامیة،جامعة الجزائر،

:الماجستیرمذكرات:2ج

، رسالة جامعیة المقاصد التشریعیة للأوقاف الإسلامیةانتصار عبد الجبار مصطفى الیوسف، -1

.2007وأصوله، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة،للحصول على درجة الماجستیر في الفقه 

، رسالة جامعیة الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائرينادیة براهیمي المولودة أركام، -2

.1996لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الرجوع في عقد الهبةدق، ضریفي الصا-3

.2002الجزائر،

:التخرجمذكّرات:3ج

، مذكرة لنیل شهادة الإسلامیةالوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة زهدور محمد، -1

والإداریة،بن عكنون جامعة معهد الحقوق والعلوم السیاسیة الدراسات العلیا في القانون الخاص، 

.1976الجزائر،

مذكرة التخرج لنیل ،أحكام الوصیة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیةعمار بهالیل هاني، -2

.2007الجزائر،المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر،إجازة

، مذكرة لنیل لوقف في التشریع الجزائريالنظام القانوني لیعقوبي عبد الرزاق، دحماني میلود، -3

.2007شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر،

، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، عقد الهبة في القانون الجزائريبوعروج فراح، -4

.2008الدفعة السادسة عشر، الجزائر،

إجازة، مذكرة التخرج لنیل قف العام في التشریع الجزائريالنظام القانوني للو بن حدة مالك، -5

.2010العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر،الجزائر،المدرسة
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، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الوصیة في القانون الجزائريدحماني فریزة، -6

.2010الدفعة الثامنة عشر،الجزائر،

:ةالنصوص القانونی / د

، 24ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة،ج1984یونیو09 فيمؤرخ 11-84قانون رقم -1

2005فیفري27مؤرخ في ،02-05،معدل ومتمم بالأمر رقم 1984جوان 12الصادر في 

.2005فیفري27،الصادر في 15عدد  ،ج.جر .ج،

ومتمم ل، معدعقاريالتوجیه ال ن، یتضم1990نوفمبر18في  خ، مؤر 25-90قانون رقم -2

.1995لسنة 55عدد  ،ج.ج.ر.، ج1995سبتمبر25مؤرخ في 26-95بالأمر

،الصادر 21، عدد ج.جر .ج،1991أفریل27في  ، المتعلق بالأوقاف، مؤرخ10-91قانون رقم -3

، 2002دیسمبر15المؤرخ في 10-02،معدل ومتمم بالقانون رقم 1991أفریل27في 

.2002لسنة83،عدد ج.ج.ر.ج

78عدد  ج،.ج.ر.ج ، یتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75رقم  أمر-4

، 2005جوان 20بتاریخ 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم ،1975سبتمبر30،الصادر في 

.2005جوان 26بتاریخ 44ج، عدد .ج.ر.ج

:الأحكام و القرارات القضائیة /هـ

.1991ا، غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة القضائیة، العدد الرابع،مجلة المحكمة العلی-1

.2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا، الاجتهاد -2

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

1-GHOUTI, BENMELHA, Le droit Patrimonial Algérien de la Famille,
Publications Universitaires , ALGER.
2- Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Les
Obligations, France, De Frénois-E.G.A,2° éditions,2005 .
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